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أولا وأخرا االله سبحانه وتعالى  إلى توجهأ ياالله علي بانجاز هذا العمل، فإنن ابعد أن من

النعم  راجي منه دوام علیه الآن أنا  إلى ما يبه فوفقن يعلى فضله وكرمه الذي غمرن

.والكرم  

أو یراها إنسان یدفعه ...فلعله یراها هو فیسعد بها ....قول شكرا لكل من أحسن إليأالیوم 

...وأكتب عند االله من الشاكرین  ...الشكر للعمل والإحسان والبذلهذا   

"موسى قروف" المشرف الأستاذ تقدم بالشكر والتقدیر والعرفان إلى أ يفإنن  

معنا، وعلى   نصائحه لإتمام  هابذل تيال اتدو جهمهذه المذكرة وعلى ال إشرافه علىعلى 

  .هذه الدراسة، فله منا فائق التقدیر والاحترام

طیلة المشوار الدراسي  يالذین رافقون يبالشكر الخاص لأساتذتتوجه في هذا المقام أكما 

. يولم یبخلوا في تقدیم ید العون ل  

وساهم في هذا العمل سواء من قریب أو بعید حتى ولو ي شكر كل من ساعدنأوفي الختام 

.بكلمة  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
الحنان إلي اللذان أحاطاني إلى عماد الشجرة الأسریة اللذان أحاطاني برعایتهما إلي منبع 

  .بدعمهما وساعداني بحرصهما

إلى اللذین نقش الزمان أسمهما في قلبي إلي لمسة الحب والعطف والحنان اللذین لم یبخلا 

علیا بعطائهما ولم یحرماني من دعائهما إلي اللذین رسمت صورتهما في ذاكرتي إلیكما یا 

  .أمي، أبي أسمى من عرفت و أجمل كلمتین نطق بهما لساني

 .إلى من تقاسموا معي مر الحیاة وحلوها وكانوا أجمل هدیة ظفرت بها من الدار إخوتي

  ".زوجتي العزیزة"إلي رفیقة الدرب 

  "نادیة"تحیة خاصة إلى أختي 

  .والكل باسمه "قرطي وصحراوي"إلى أصدقائي 

اء من قریب إلى المسافرین في سبیل طلب العلم والبحث عن الحقیقة إلى كل من عرفت سو 

 .أو من بعید

.قانون أعمالتخصص  2022دفعة  حقوق إلى كل طلبة ثانیة ماستر  
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 :مقدمة

یحتـــاج المســـتهلك إلـــى الحمایـــة ســـواء علـــى المســـتوى الـــوطني أو الـــدولي، وتنبـــع أهمیـــة تـــوفیر 

حمایـــة المســـتهلك مـــن أنـــه یمثـــل الطـــرف الضـــعیف فـــي العملیـــة التعاقدیـــة، فالرغبـــة فـــي الـــربح 

السـریع دفعــت العدیـد مــن التجـار والمنتجــین، ومقـدمي الخــدمات لإتبـاع أســالیب غیـر مشــروعة 

وســـائل الغـــش والخـــداع المختلفـــة، ومـــن هنـــا تظهـــر أهمیـــة التعریـــف  ســـتخدامباللإثـــراء الســـریع 

مســتخدمي الإنترنــت فــي العــالم، بــدأ  اتســاعبالمســتهلك الــذي نســعى لتــوفیر الحمایــة لــه، وبعــد 

یتبلـــور مفهـــوم الحمایـــة الإلكترونیـــة للمســـتهلك، والــــذي یعنـــي الحفـــاظ علـــى حقـــوق المســــتهلك 

أدوات شـــبكة الإنترنـــت  باســـتخداموحمایتـــه مـــن الغـــش أو الاحتیـــال أو شـــراء بضـــائع مغشوشـــة 

وات التقلیدیـــة فـــي التـــي تســـتطیع الوصـــول إلـــى كـــل مكـــان، وتمـــارس تـــأثیرًا یتجـــاوز أحیانًـــا الأد

  .الواقع

ن المخـــاطر التـــي یتعـــرض لهـــا المســـتهلك فـــي عقـــود التجـــارة الإلكترونیـــة قـــد یكـــون مصـــدرها إ

       التــاجر الــذي یمثــل الطــرف الآخــر فــي العلاقــة التعاقدیــة الــذي كثیــرا مــا یتســم ســلوكه بــالغش

راق الشـــبكات كمـــا قـــد یقـــع الخطـــر مـــن الغیـــر، كمـــا فـــي حالـــة اختـــ. و التحایـــل قبـــل المســـتهلك

الإلكترونیة المنجزة، حیث یتم سرقة المعلومات وإعادة استخدامها علـى نحـو یضـر بالمسـتهلك 

الأمــر، الــذي یتطلــب حمایــة المعــاملات الإلكترونیــة فضــلا، علــى أن الدعایــة و الإعــلان فــي 

نطــاق العقــد الإلكترونـــي بصــفة خاصــة قـــد یلعــب دورا عظیمـــا فــي إیقــاع المســـتهلك فــي غلـــط 

خاصـــة إذا مـــا أخـــذنا فـــي الاعتبـــار قـــوة شـــبكة الانترنـــت مـــن حیـــث ، إلـــى التعاقـــد دفعـــا یدفعـــه

الانتشار، التأثیر، الدعایة، الإعلان والقدرة على النفاذ بسرعة وسـهولة للمسـتهلك حتـى أصـبح 

 :وهمـا أنه ضحیة لمـؤامرتین الأوانلیكتشف بعد  فوات ، یشعر أنه محاصر في مسكنه وعمله

ــةالدعایــة والإعــلان و ، مــن وســائللأولــىا مــن قبــل التــاجر أو المنــتج صــاحب الســلعة ، الثانی

یسـتوجب حمایـة المسـتهلك الإلكترونـي مـن الغـش  كـل ذلـك ،التي یسوقها عن طریق الانترنیـت

  .والتحایل الذي یتعرض له من خلال عقود التجارة الإلكترونیة عبر الانترنت
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 أهمیة الموضوع:  

  :من العوامل أهمهاأهمیة الدراسة من خلال جملة 

الضــرورة الملحــة لدراســة هــذا الموضــوع نظــرا للتطــور الســریع والملفــت للانتبــاه فــي مجــال  -1

التجـــارة الالكترونیـــة التـــي یعـــد المســـتهلك الالكترونـــي أحـــد أطرافهـــا الأساســـیة، إلا أنـــه الطـــرف 

أو الإحجـام الضعیف فیها و أحیانا یكـون مـذعن إذا كانـت عملیـة الاسـتهلاك لا تقبـل التـأخیر 

  .عنها

إضـافة إلــى أن المسـتهلك لا یــزال یعـاني مــن الغـش و التحایــل عنـد تعاقــده الكترونیـا، ممــا  -2

  .دفعني إلى دراسة مظاهر حمایة المستهلك الالكتروني

 إن التأطیر التشریعي لرضا المستهلك الالكتروني من خـلال شـروط إبـرام عقـد الاسـتهلاك -3

 ف المتعاقدة ومن ناحیة موضوع التعاقد، یحقـق جانبـا أساسـیا مـنالإلكتروني من ناحیة الأطرا

الحمایــة مــن مخــاطر التعاقــد عــن بعــد فــي ظــل عــالم افتراضــي تتشــكل فیــه الإرادة ویــتم التعبیــر 

  .إلكتروني عنها

یمتــاز التعامــل الالكترونــي بتطــور ســریع ومســتمر، ممــا یتطلــب أیضــا أن تتطــور القواعــد         -4

  .تحكمه بنفس سرعة التطور الحاصل فیه و القوانین التي

 الموضوع اختیار أسباب:  

  :ومن بین الأسباب التي دفعتنا لاختیار موضوع عقود المستهلك الالكتروني ما یلي

المیــول لهــذه الدراســة والرغبــة فــي فهمهــا، أیضــا المســاهمة فــي إیجــاد حلــول للمشــاكل التــي  -1

  .الالكترونیة وحمایة المستهلك الالكتروني بدرجة الأولىتعاني منها الجزائر في إطار التجارة 

أهمیـــة موضـــوع حمایـــة رضـــا المســـتهلك الإلكترونـــي العملیـــة والقانونیـــة والتـــي تمكـــن مـــن  -2

اكتساب خبرة قانونیـة علـى الأقـل نظریـا ومبـدئیا علـى مسـتوى نصـوص القـانون الجزائـري، مـن 
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ترونـــي علـــى مســـتوى الموضـــوع الحقـــوق حیـــث معرفـــة نطـــاق الحمایـــة المقـــررة للمســـتهلك الإلك

والإجــــراءات والجــــزاءات، والتــــي تلقــــى اهتمــــام العدیــــد مــــن الدراســــات الأكادیمیــــة فــــي مختلــــف 

  .المستویات

 أهداف الموضوع:  

  : و تتمثل الأهداف المتوخاة من الدراسة فیما یلي

وأمـان، كمـا بیان حاجـة المسـتهلك الالكترونـي لحمایـة تجعلـه یـدخل أسـواق الكترونیـة بثقـة  -1

تهدف إلى بیان مدى حاجة المستهلك للحمایة عند إقدامـه علـى العقـود الالكترونیـة ،بالإضـافة 

إلـــى التعـــرف علـــى حقـــوق المســـتهلك فـــي مرحلـــة تكـــوین العقـــد الالكترونـــي وكـــذلك حقوقـــه فـــي 

  .مرحلة تنفیذ العقد الالكتروني

م المشـــرع لشـــروط عقـــد بیـــان شـــروط حمایـــة رضـــا المســـتهلك الإلكترونـــي مـــن خـــلال تنظـــی -1

الإلكترونـــي بـــین القواعـــد العامـــة وكـــذلك القواعـــد الخاصـــة الـــواردة فـــي القـــانون رقـــم  الاســـتهلاك

  .بالتجارة الإلكترونیة المتعلق 18/05

بیـان المراحــل التـي یمــر بهـا عقــد الاســتهلاك الإلكترونـي والحقــوق المقـررة لكــل مرحلــة أي  -2

 ات المقــررة علــى المــورد الإلكترونــي وبیــان أهــم الآلیــاتإبرامــه، عبــر بیــان الالتزامــ قبــل وبعــد

والردعیــــة والجــــزاءات المقــــررة لمصــــلحة المســــتهلك الإلكترونــــي علــــى ضــــوء  الرقابیــــة الوقائیــــة

  .بالتجارة الإلكترونیة، وكذا وضع المقترحات متى أمكن ذلك المتعلق 18/05القانون رقم 

 الدراسات السابقة:  

ـــة تراكمیـــة ـــاحثون إن المعرفـــة العلمی  بالأســـاس، فكـــل دراســـة تنطلـــق مـــن حیـــث انتهـــى إلیـــه الب

العدید من الدراسات التي تناولت الموضوع محل الدراسة یمكـن إجمالهـا فیمـا  الآخرون، فهناك

  :یلي
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، مـذكرة ماسـتر حمایة المسـتهلك فـي العقـد الإلكترونـيفارس عبد العـالي،  :الدراسة الأولى

ـــن فـــي القـــانون، تخصـــص قـــانون أعمـــال،  ـــوم السیاســـیة، جامعـــة العربـــي ب ـــة الحقـــوق والعل كلی

  .2014، –أم البواقي –مهیدي 

ـــدور موضـــوع تلـــك الدراســـة المحـــرر فـــي  حمایـــة المســـتهلك فـــي العقـــد حـــول  صـــفحة، 82وی

حمایــة المســتهلك ، حیــث نجــد أن الباحــث قــد قســم موضــوعه إلــى فصــلین، الفصــل الإلكترونــي

حـــق المســـتهلك فـــي حیـــث تنـــاول فـــي المبحـــث الأول ، الالكترونـــي فـــي مرحلـــة مـــا قبـــل التعاقـــد

حمایـــة رضـــا المســـتهلك الالكترونـــي خاصـــة فـــي ظـــل التطـــورات ، أمـــا المبحـــث الثـــاني الإعـــلام

، حمایــة المســتهلك الالكترونــي بعــد تنفیــذ العقــد، أمــا الفصــل الثــاني تنــاول فیــه ذلــك الراهنــة و

 الإجـراءات القضـائیة المعمـولاني ، المبحـث الثـالالتـزام بضـمان العیـوب الخفیـةالمبحث الأول 

  .الواجب التطبیق بها في هذا المجال بدأ بالقانون

حمایـة ویكمن وجه الاخـتلاف بـین تلـك الدراسـة ودراسـتنا، أن تلـك الدراسـة تهـدف إلـى معالجـة 

تنبیه المسـتهلك الجزائـري و العربـي ، أما دراستنا فتتمحور حول المستهلك في العقد الإلكتروني

إلـــى بیـــان الحقـــوق و الالتزامـــات  أهمیـــة التعامـــل عـــن طریـــق الانترنـــت بالإضـــافة عمومـــا إلـــى

اتخــاذ مواقــع لتســویق  المنبثقــة عــن ذلــك، ومــن جانــب آخــر تنبیــه التجــار الــذین یقــدمون علــى

  .منتجاتهم بالآثار الإیجابیة لهذا التصرف

 ئــرياالتشــریع الجز ضــي فــي العقــد الإلكترونــي فــي االتر عبــان،  عمیــروش: ثانیــةالالدراســة 

ــــة ــــة مقارن ــــة قانونی ، مــــذكرة ماجســــتیر فــــي القــــانون تخصــــص القــــانون المــــدني دراســــة فقهی

، -مســــتغانم  –الحقــــوق والعلــــوم السیاســــیة جامعــــة عبــــد الحمیــــد بــــن بــــادیس  الأساســــي، كلیــــة

2015.  

حـول التراضـي فـي العقـد الإلكترونـي  صـفحة، 149ویدور موضـوع تلـك الدراسـة المحـرر فـي 

ســة فقهیــة قانونیــة مقارنــة، حیــث نجــد أن الباحــث قــد قســم موضــوعه االتشــریع الجزائــري در  فــي
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الفصــل الأول وجــود التراضــي فــي العقــد الإلكترونــي، حیــث تنــاول فــي المبحــث  إلــى فصــلین،

الإرادة بالوسائل الإلكترونیة، أما المبحث الثـاني زمـان ومكـان انعقـاد العقـود  الأول التعبیر عن

 لثـــاني تنـــاول فیـــه صـــحة التراضـــي فـــي العقـــد الإلكترونـــي، المبحـــثا أمـــا الفصـــل الإلكترونیـــة،

الإلكترونـي، المبحـث الثـاني عیـوب الإرادة والالتـزام بـالإعلام  الأول أهلیة المتعاقدین فـي العقـد

  .في التعاقد الإلكتروني

 بــــین تلــــك الدراســــة ودراســــتنا، أن تلــــك الدراســــة تهــــدف إلــــى معالجــــة الاخــــتلافویكمــــن وجــــه 

ئري، أما دراستنا فتتمحور حول تنظـیم المشـرع االعقد الإلكتروني في التشریع الجز  التراضي في

الإلكترونــي بــین القواعــد العامــة وكــذلك القواعــد الخاصــة الــواردة فــي  الاســتهلاك لشــروط عقــد

  .نيالمتعلق بالتجارة الإلكترونیة وكیفیة حمایة رضا المستهلك الإلكترو  18/05القانون رقم 

، أطروحــة المركــز القــانوني للمســتهلك الإلكترونــيأكســوم عــیلام رشــیدة، : لثــةثاالدراســة ال

  .2018، تخصص قانون خاص، جامعة مولود معمري، تیزي وزو دكتوراه

 ، حـــول المركـــز القـــانوني للمســـتهلكصـــفحة 495ویـــدور موضـــوع تلـــك الدراســـة المحـــرر فـــي 

إلـــى بـــابین، البـــاب الأول تـــأثر المســـتهلك الإلكترونـــي، نجـــد أن الباحثـــة قـــد قســـمت موضـــوعها 

بالبیئة الإلكترونیة، حیث تناولت في هذا الباب فصلین، الفصـل الأول تناولـت فیـه  الإلكتروني

المتعاملــــة مــــع المســــتهلك الإلكترونــــي، أیــــن تطرقــــت فــــي المبحــــث الأول إلــــى  تعــــدد الأطــــراف

والمبحـــث الثـــاني إلـــى مقـــدمي  الإلكترونیـــة، الاســـتهلاكیةالعلاقـــة  كـــأطراف الانترنـــتمســـتعملي 

، وتناولــت فــي الفصــل الثــاني الاســتهلاكیةلأطــراف العلاقــة  الخــدمات الإلكترونیــة كمســاعدین

فـــي المبحـــث الأول تطـــور وســـیلة تعاقـــد المســـتهلك  تطـــور تقنیـــة تعاقـــد المســـتهلك الإلكترونـــي،

  .المستهلك الإلكتروني الإلكتروني، والمبحث الثاني تطور محل تعاقد

البــاب الثــاني تناولــت فیــه تبــاین قواعــد حمایــة المســتهلك الإلكترونــي، أیــن تطرقــت فیــه فــي أمــا 

ـــر  الفصـــل ، المبحـــث الأول دور الانترنـــتالأول قواعـــد حمایـــة المســـتهلك بوصـــفه متعاقـــدا عب
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فــي حمایــة المســتهلك الإلكترونــي، المبحــث الثــاني تطبیــق القواعــد المســتحدثة  القواعــد التقلیدیــة

حمایــة المســتهلك الإلكترونــي، أمــا الفصــل الثــاني تطرقــت فیــه إلــى  فــي الانترنــتللتعاقــد عبــر 

بوصـــفه مســـتهلك إلكترونـــي، أیـــن تطرقـــت فـــي المبحـــث الانترنـــت قواعـــد حمایـــة المتعاقـــد عبـــر 

الإلكترونــــي، أمــــا المبحــــث الثــــاني القواعــــد  المســــتهلك الأول إلــــى القواعــــد الوقائیــــة فــــي حمایــــة

  .الإلكترونيالردعیة في حمایة المستهلك 

 ویكمن وجه الاختلاف بین تلك الدراسـة ودراسـتنا، أن تلـك الدراسـة تهـدف إلـى معالجـة المركـز

القــانوني للمســـتهلك الإلكترونـــي مـــن خـــلال تســـلیط الضـــوء علـــى أطـــراف العلاقـــة العقدیـــة، أمـــا 

د فتتمحــور حــول تنظــیم المشــرع لمراحــل إبــرام عقــد الاســتهلاك الإلكترونــي بــین القواعــ دراســتنا

المتعلــق بالتجــارة الإلكترونیــة  18/05القواعــد الخاصــة الــواردة فــي القــانون رقــم  العامــة وكــذلك

  .المستهلك الإلكتروني رضا وكیفیة حمایة

 الإشكالیة:  

  :یستدعي الإشكالیة التالیة عقود المستهلك الالكتروني إن الحدیث عن 

من ما هي عقود المستهلك الالكتروني؟ وما مدى تمتع المستهلك 

  خلال مراحل تكوین وتنفیذ عقد الاستهلاك الالكتروني؟ الحمایة
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 منهج الدراسة:  

مــن خــلال الرجــوع إلــى موضــوع الدراســة لا یمكــن الجــزم بضــرورة الاعتمــاد علــى مــنهج معــین 

دون الأخر و ذلك باعتبار أن طبیعة الموضوع تحتم الاعتماد علـى عـدة منـاهج وفـي مواضـع 

 :الجمع بین عدة مناهج التالیةعدیدة لذا سوف یتم 

حیـث تـم الاعتمـاد علیـه مـن خـلال رصـد عدیـد الإشـكالات القانونیـة بهـدف  :المنهج الوصـفي

فهذا الأخیـر یعتمـد علـى عـرض النصـوص التشـریعیة و الآراء الفقهیـة الخاصـة  معرفة أسبابها

لـى طبیعـة المـنهج تواجه المستهلك في التعاقد الالكتروني، و بالنظر إبموضوع البحث و التي 

الاعتماد علیه فقـط لـذا تـم الأخـذ بـالمنهج القـانوني التحلیلـي  الوصفي یمكن القول أنه لا یجوز

الوصــول إلــى أفضــل  و ذلــك مــن خــلال تحلیــل النصــوص القانونیــة و الآراء الفقهیــة مــن أجــل

إلــى الأســباب و المبــررات الدافعــة  موقــف خــاص مــع بیــان اتخــاذأحــدها أو  الحلــول و تــرجیح

  .ذلك

 القانونیــة و عدیــد تــم الاعتمــاد علیــه مــن خــلال المقارنــة بــین عدیــد الأنظمــة :المــنهج المقــارن

الفقهیة و ذلك على ضوء استعراض أوجه الشبه و أوجـه الاخـتلاف بغیـة الوصـول  الاتجاهات

  .الدراسةالقواعد التي تحكم موضوع  إلى أفضل

 هیكل الدراسة:  

  .یسبقهما مقدمة وتعقبها خاتمة فصلینوتناولنا هذه الدراسة من خلال تقسیمها إلى 

والـــذي تضـــمن  ، الإطـــار النظـــري لعقـــد المســـتهلك الإلكترونـــي المتمثـــل فـــي :ولالفصـــل الأ 

شــروط ، وفــي المبحــث الثــاني عقــد المســتهلك الإلكترونــي اهیــةممبحثــین، ففــي المبحــث الأول 

  .الإلكترونيإبرام عقد الاستهلاك 
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تضـمن مبحثـین، كـذلك والذي ، حمایة المستهلك الالكترونيالذي تمثل في  :الفصل الثاني

حمایـة  ، وفي المبحـث الثـانيحمایة المستهلك الالكتروني عند تكوین العقد ففي المبحث الأول

  .المستهلك الالكتروني عند تنفیذ العقد

  

    
  

  



 

 

 

 

: الفصل الأول
الإطار النظري 
لعقد المستھلك 

 الإلكتروني
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 الإطار النظري لعقد المستهلك الإلكتروني: الفصل الأول

مـــن  43/03ئـــري الحمایـــة الدســـتوریة لحقـــوق المســـتهلك بموجـــب المـــادة اكـــرس الدســـتور الجز 

تكفــل الدولــة ضــبط الســوق ویحمــي القــانون :"التــي تــنص 2016الدســتوري لســنة  التعــدیل

علــى ، ونظــرا ولأثــر تطــور تقنیــة التواصــل علــى فكــرة عــرض المنتــوج 1،"المســتهلكین حقــوق

ـــك  المســـتهلك لكـــي یشـــبع ـــر شـــبكة الاتصـــالات حاجاتـــه المشـــروعة، لاســـیما تل المعروضـــة عب

الأمـن فــي  ، فــإن نظـام الحمایــة یقتضـي أن یحقـق القــانون"الانترنـت "الالكترونیـة خاصـة شــبكة

ئــري از أحكـام ونصـوص تشــریعیة وتنظیمیـة، وقـد تــدرج المشـرع الج وفــق المعـاملات الالكترونیـة

ومراسـیم  متناثرة بـین قـوانیننیة محتشمة و وفقا لمنظومة قانو  في تنظیم المعاملات الإلكترونیة

 تبط بالحمایـة القانونیـة للمسـتهلكالقانونیـة الأساسـیة التـي تـر  ولعـل مـن بـین النصـوص، تنفیذیة

والـذي ، المتعلـق بالتجـارة الإلكترونیـة 2018الصادر سـنة  ئر نجد القانوناالإلكتروني في الجز 

والمسـتهلك الإلكترونـي، وهـو مـا بـین المـورد الإلكترونـي  یتجسد عبره تنظـیم لآلیـة قـانوني تـربط

ممــــا لا شــــك فیــــه أن عقــــد  ،الاســــتهلاك الإلكترونــــي یصــــطلح علیــــه فــــي الفقــــه القــــانوني عقــــد

یتعاقــد فـي كثیـر مــن  یقـوم علـى فكــرة إشـباع حاجـات شخصــیة وعائلیـة، فالمسـتهلك الاسـتهلاك

 العقـــودهـــذه  الأحیـــان بحســـن نیـــة، وهـــذه الأمـــور كفیلـــة لإضـــفاء الحمایـــة علیـــه، ولـــذلك عرفـــت

  2.علیه تنظیما قانونیا محكما لتقلیص دور الإرادة المتعاقدة فیه، وكذلك لإضفاء شفافیة أكثر

ـــةمعلیـــه ســـنتطرق فـــي هـــذا الفصـــل إلـــى و   ،)المبحـــث الأول( عقـــد المســـتهلك الإلكترونـــي اهی

  ).المبحث الثاني(شروط إبرام عقد الاستهلاك الإلكتروني

  

                                                           
، المعـدل والمـتمم، ج ر، المتضمن الدستور، 2016مارس  06المؤرخ في  16/01من القانون رقم  43/03أنظر المادة  1

 .04، ص2007مارس  07، الصادرة بتاریخ 14، عأ أج ج 

، 2007، الـدار الجامعیـة، الإسـكندریة، )دراسـة مقارنـة(حمایة المستهلك في المعـاملات الإلكترونیـةخالد ممدوح إبراهیم،  2

 .270ص
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      الإلكترونيعقد المستهلك  اهیةم: المبحث الأول

الإلكترونــي فــي تكوینــه أو مضــمونه عــن العقــد العــادي، ورغــم ذلــك  الاســتهلاكلا یختلــف عقــد 

یُعنــى بتنظــیم خــاص مراعــاة لخصوصــیة بیئتــه المرتبطــة بنشــاط التجــارة الإلكترونیــة التــي  فإنــه

 عبـــر الوســـائط الإلكترونیـــة، وذلـــك لتســـهیل الافتراضـــیةالمعـــاملات والأســـواق  بانتشـــار ظهـــرت

الخدمــــة للمســـتهلك الإلكترونــــي، الــــذي یتواصــــل مـــع المنتــــوج عبــــر فضــــاء  وصـــول الســــلعة أو

تنوعــت نمــاذج التجــارة الإلكترونیــة وفقــا لصــفة الأطــراف المتعاقــدة  حیــث، عــالمي بــدون حــدود

ن المــورد والمســـتهلك وعیــة التجـــارة بــیلن B2C""یمثــل الرمــز المحــددة لنوعیــة ممارســتها، حیـــث

وعلیــه ســنتطرق فــي المبحــث إلــى  1،انتشــارالإلكترونیــة  الإلكترونــي، وهــي أكثــر أنــواع التجــارة

خصــــــــــائص عقــــــــــد المســــــــــتهلك  ،)المطلــــــــــب الأول( عقــــــــــد المســــــــــتهلك الإلكترونــــــــــي مفهـــــــــوم

  .)المطلب الثاني(الإلكتروني

 عقد المستهلك الإلكتروني مفهوم :الأول المطلب

 الالكترونیــة یســتند لتقنیــة الاتصــال عــن بعــد وغیــر المتــزامن لــه علاقــة بــینإن أســاس التجــارة 

، الذي تسري علیه أحكـام تمـنح الحمایـة للمسـتهلك الاستهلاكالمورد والمستهلك في إطار عقد 

یظهر في مركـز غیـر متكـافئ مـع المـورد فـي العلاقـة العقدیـة التـي تجمعهمـا، ومـن أجـل  الذي

 وتــوازن لطرفــي العلاقــة فــي انســجامبــرزت آلیــات قانونیــة لخلــق  التــوازن بینهمــا، خلــق نــوع مــن

 فـي الفـرع عقـد المسـتهلك الإلكترونـي مفهـوموعلیـه فـي هـذا المطلـب سـنبین  2،الاسـتهلاكعقـد 

  :ینالتالی

  

                                                           
، منشــورات زیــن الحقوقیــة، )دراســة مقارنــة(الحمایــة المدنیــة للمســتهلك فــي عقــود التجــارة الإلكترونیــةموفــق حمــاد عبــد،  1

 .11، ص2011، بغداد، 01ط

ــد الإلكترونــيعبــد االله ذیــب محمــود،  2 ــي التعاق ــة المســتهلك ف ــة(حمای ، دار الثقافــة للنشــر والتوزیــع، الأردن، )دراســة مقارن

 .52ص ،2012
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  عقد المستهلك الإلكتروني تعریف :الأول الفرع

 الإلكترونــي بــین الفقــه والتشــریع، لكننــا ســنركز علــى التشــریع الاســتهلاكتعــددت تعریفــات عقــد 

 المتعلق بالتجارة الإلكترونیـة لا نجـد تعریفـا 18/05ئري، ولعله وبالرجوع إلى القانون رقم االجز 

ئــري، ولهــذا نحــاول تحلیــل التعریــف مــن االإلكترونــي فــي القــانون الجز  الاســتهلاكصــریحا لعقــد 

ظــل ، ئــريالهــذا العقــد وننطلــق فــي ذلــك دائمــا مــن القــانون الجز تولیفــة العناصــر المكونــة  خــلال

 ظهــور لمــادي للأطــراف المتعاقــدة، لكــن مــعإبــرام العقــد العــادي لفتــرة طویلــة یقتضــي التواجــد ا

التحــــول الحاصــــل فــــي العــــالم الــــذي أدى إلــــى رقمنــــة المعــــاملات والمضــــي إلــــى خلــــق وســــط 

 اقتصــــاديیتماشــــى مــــع التطــــورات الحاصــــلة، حیــــث یتطلــــب الأمــــر وجــــود مســــتوى  إلكترونــــي

 أنظمة قانونیة تقـوم علـى التركیـز علـى كیفیـة ممارسـة التجـارة الإلكترونیـة قائم على واجتماعي

دون الحضور الفعلي للأط ا رف المتعاقدة، وتتطلب وجود أسـواق  بواسطة عقود تبرم عن بعد

 1بتنظـیم العملیـة الاسـتهلاكیة وفـق نظـام معلومـاتي مـنظم، ي یسـمحافتراضیة للتبـادل الإلكترونـ

  :وفیه ما یلي

  تعریف عقد الاستهلاك الإلكتروني في التشریع الجزائري: أولا

 18/05مــــن القــــانون رقــــم  06/02المــــادة العقــــد الإلكترونــــي فــــي  يئــــر اعــــرف المشــــرع الجز 

 05 المــؤرخ فــي 04/02العقــد بمفهـوم القــانون رقـم :"بالتجـارة الإلكترونیــة كمـا یلـي المتعلـق

الـذي یحـدد القواعـد المطبقـة  2004یونیـو سـنة  23الموافـق  1425عـام  جمادي الأولـى

فــه امن لأطر امــه عــن بعــد دون الحضــور الفعلــي والمتــز االتجاریــة ویــتم إبر  علــى الممارســات

  2".الإلكتروني الاتصال باللجوء حصریا لتقنیة

                                                           
، دار الجامعــة الجدیــدة للنشــر، الإســكندریة، )دراســة مقارنــة( حمایــة المســتهلك فــي التعاقــد الإلكترونــيأسـامة أحمــد بــدر،  1

 .19، ص2005

، تــاریخ 28ج ر، عالمتعلــق بالتجــارة الإلكترونیــة،  ،2018مــاي  10المــؤرخ فــي  18/05مــن القــانون رقــم 06/02أنظـر  2

 .2018ماي  16النشر 
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ـــو  23المـــؤرخ فـــي  04/02القـــانون رقـــم  مـــن 03/04وبـــالنظر لأحكـــام المـــادة   2004یونی

ــد كــل :"یحــدد القواعــد المطبقــة علــى الممارســات التجاریــة نصــت علــى أنــه لــذيا ــاقعق أو  اتف

 مــع الاتفــاقمســبقا مــن أحــد أطــراف  حــررإلــى بیــع ســلعة أو تأدیــة خدمــة،  تهــدف اتفاقیــة

  1."هذا الأخیر إحداث تغییر حقیقي فیه بحیث لا یمكن إذعان الطرف الآخر

ئــري نظــم العقــد الإلكترونــي فــي القــانون رقــم اومــا یمكننــا قولــه أنــه بــالرغم مــن أن المشــرع الجز 

فــي  واســتندالمتعلــق بالتجــارة الإلكترونیــة، إلا أنــه لــم یضــبط لــه تعریفــا جامعــا مانعــا  18/05

 یحـــدد القواعـــد المطبقـــة علـــى الـــذي 04/02القـــانون رقـــم  مـــن 03/04المـــادة  تعریفـــه لأحكـــام

العقــد الإلكترونــي ذلــك العقــد الــذي یــتم إبرامــه عــن بعــد بوســیلة واعتبــر الممارســات التجاریــة، 

  2.عقدا تجاریا ویغلب علیه طابع الإذعان اعتبارهمع  "عبر الإنترنت مثلا"إلكترونیة  اتصال

  الإلكتروني في الفقه الاستهلاكتعریف عقد  :ثانیا

 یتلاقى فیـه الإیجـاب والقبـول بشـأن اتفاق:" الفقه الفرنسي العقد الإلكتروني بأنهعرف بعض 

 عن بعد وذلـك بوسـیلة مسـموعة ومرئیـة تتـیح للاتصالالأموال والخدمات عبر شبكة دولیة 

  3 ".التفاعل بین الموجب والقابل

 حسـب تصـنیفهمبینما أرجع بعض الفقه تعریف العقد الإلكتروني إلى صفة الأطراف المتعاقدة 

الصــفة الدولیــة للعقــد هــي الأســاس، وهنــاك مــن  اعتبــرلأنــواع التجــارة الإلكترونیــة وآخــرین مــن 

ــه اتفــاق:"الطریقــة التــي ینعقــد بهــا، وعرفــه بأنــه ركــز علــى ــى  یتلاقــى فی ــالقبول عل الإیجــاب ب

                                                           
ــذي یحــدد ، 2004یولیــو  23الموفــق لـــ1425جمــادي الأولــى عــام  05المــؤرخ فــي 04/02مــن القــانون  03/04أنظــر  1 ال

، المعـدل والمـتمم بــالقانون رقـم 41، ج ر، ع2004جـوان  27الصـادرة بتـاریخ القواعد المطبقة على الممارسـات التجاریـة، 

، المؤرخــــــة 42ج ر، ع  ،2018لســــــنة المتضــــــمن قــــــانون المالیــــــة التكمیلــــــي ، 11/07/2018المـــــؤرخ فــــــي  18/13

 .  04، ص15/07/2018في

مـذكرة الماسـتر فـي الحقـوق، جامعـة أحمـد ، 18/05المعاملات التجاریـة الإلكترونیـة فـي ظـل القـانون رقـم محمد بـافكر،  2

 .06، ص2018درایة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص قانون أعمال، أدرار، 

  .36، ص2009، لبنان، 01، منشورات الحلبي الحقوقیة، طالإلكتروني في القانون المقارنالعقد إلیاس ناصیف،  3



نظري لعقد المستهلك الالكترونيالإطار ال               :          الفصل الأول  

 15 

عن بعد بوسیلة مسموعة مرئیة بفضل التفاعل بـین الموجـب  للاتصال مفتوحة شبكة دولیة

  1.ینتمي لطائفة العقود التي تبرم عن بعد عقـــــدا اعتبره، أي "والقابل

سـتعمال السـلع أو الخـدمات لإشـباع حاجاتـه أو حاجـات با كل من یقـوم" :ویعرف أیضا بأنـه

فـي نشـاطه المهنـي، وان یـتم استخدامها  من یعولهم ولا یهدف لإعادة بیعها أو تحویلها أو

  ".وسائل الالكترونیة الحدیثةبال التعاقد بشأن تلك السلع أو لخدمات

لوسـائل الالكترونیـة با یحصل بواسطة التعاقد كل من:"أنـه المستهلك الالكتروني وعرف أیضا

ـــدون مقابـــل ـــة بمقابـــل أو ب ـــى ســـلعة أو خدم إشـــباعا لحاجتـــه الشخصـــیة أو حاجـــات  عل

  2".الآخرین

 یمكـن قولـه أن كـلا مـن التشـریع والفقـه تنـاول تعریـف العقـد الإلكترونـي مـن خـلال الوسـیلةوما 

، مه بها، ومـا دون ذلـك فهـو لا یختلـف عـن العقـد العـادي فـي الأركـانایتم إبر  التيالإلكترونیة 

الإلكترونـــي یتصـــل ضـــمنیا بــــأحكام العقـــد الالكترونـــي، مـــن  الاســـتهلاكوبشـــكل عـــام فـــإن عقـــد 

القائمـــــة بـــــین المـــــورد و المســـــتهلك عبـــــر وســـــیط  الاســـــتهلاكیةتنظـــــیم القـــــانون للعلاقـــــة  خـــــلال

یسـعى المسـتهلك الإلكترونـي مـن خلالـه لإشـباع حاجاتـه الیومیـة والشخصـیة،  إلكتروني، حیث

  3.في تحقیق الربح دون أن تكون له نیة

  

  

                                                           
، دار العقد الدولي الإلكتروني المبرم عبر الإنترنـت مـع التركیـز علـى عقـد البیـع الـدولي للبضـائعحمودي محمد ناصـر،  1

  .107، ص2012الثقافة للنشر والتوزیع، الجزائر، 

الملتقـى الـوطني الثالـث حـول المسـتهلك والاقتصـاد ، المستهلك الالكتروني و مبررات حمایتـه ،روفیة ضیف و سمیة لـرقط 2

، 2018أفریـل  24-23، المركز الجامعي عبد الحفیظ، بوالصاف، میلةّ، یـومي الرقمي، ضرورة الانتقال و تحدیات الحمایة

  .04 ص

، الأردن، 03دار الثقافـة للنشـر والتوزیـع، ط، )دراسـة مقارنـة(الـوجیز فـي عقـود التجـارة الإلكترونیـةمحمد فواز المطالقـة،  3

  .35، ص2011
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 خصائص عقد المستهلك الإلكتروني: الثاني الفرع

 الوثیـق بالطریقـة التـي یـتم إبرامـه بهـا كونـه لارتباطهالإلكتروني بممیزات  الاستهلاكینفرد عقد 

 التعریـف وقـد بـرزت هـذه الخصوصـیة مـن خـلال، مه عن بعد ویكتسي الطابع التجـاريایتم إبر 

 المتعلـق بالتجـارة 18/05من القانون رقـم  06السابق للعقد الإلكتروني الوارد في نص المادة 

  :یما یليبین خصائص عقد المستهلك الإلكتروني فوعلیه سن 1الإلكترونیة،

 عقد الاستهلاك الإلكتروني من عقود التجارة الإلكترونیة :أولا

 المبــدأ أن أطــراف التعاقــد همــا مــن یحــددا مــا إذا كــان العقــد تجاریــا أو مــدنیا، أمــا إذا كــان أحــد

مـــن  06/01 لأحكـــام المـــادة ، واســـتناداأطرافـــه تجاریـــا والطـــرف الآخـــر مـــدنیا أصـــبح مختلطـــا

النشاط الذي یقوم بموجبـه :"أن المتعلق بالتجارة الإلكترونیة نصت علـى 18/05القانون رقم 

لمســتهلك إلكترونــي عــن  أو ضــمان تــوفیر ســلع وخــدمات عــن بعــد بــاقتراحمــورد إلكترونــي 

خـلال  بالطبیعة التجاریة للعقد مـن اعترفئري افالمشرع الجز  2،"الإلكترونیة الاتصالاتطریق 

الإلكترونیة، أي أنه عقـد  الاتصالاتإلكترونیة عن طریق  وضمان سلع وخدمات اقتراحنشاط 

فــي أنــه یبــرم بــین التــاجر  الاســتهلاكمضــمون عقــد  ویظهــر، عــن بعــد الاتصــالیــتم بوســائل 

وبـــالرغم مـــن فقـــدان التواجـــد المـــادي للمتعاقـــدین ، والمســـتهلك الـــدائن بالحمایـــة بـــالالتزامالمـــدین 

تصـــــور صـــــدور الإیجـــــاب والقبـــــول  المـــــادي لحظـــــة تطـــــابق الإرادتـــــین، یمكـــــن إلقائهمـــــاوعـــــدم 

  3 .عن بعد البیانات وسائل فنیة سمعیة أو بصریة تتم عبر تبادل باستعمال

                                                           
 المتعلــق بالتجــارة الإلكترونیــة، المشــار إلیــه ســابقا، ،2018مــاي  10المــؤرخ فــي  18/05مــن القــانون رقــم 06أنظــر  1

 .05ص

 یـة، المشـار إلیـه سـابقا،المتعلـق بالتجـارة الإلكترون ،2018مـاي  10المـؤرخ فـي  18/05من القانون رقم 06/01أنظر  2

 .05ص

، مـذكرة ماسـتر المتعلق بالتجارة الإلكترونیة 18/05النظام القانوني للعقد الإلكتروني في ظل القانون رقم نوریة حاسل،  3

  .19، ص2018اسیة، میدان الحقوق والعلوم السیاسیة، مستغانم، یجامعة عبد الحمید بن بادیس، كلیة الحقوق والعلوم الس
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 ل زمنـي بـینومن هذا المنطلق یعتبر العقد الإلكترونـي مـن العقـود التـي قـد تسـمح بوجـود فاصـ

 وصول القبول إلى علم الموجب، وقد یتخذ العقـد الإلكترونـي إحـدى الحـالتین، إمـا العقـود التـي

ـــین غـــائبین مـــن حیـــث الزمـــان والمكـــان، أو حاضـــرین مـــن حیـــث الزمـــان وغـــائبین فـــي  تبـــرم ب

المنطلــق فـإن الوسـیط الإلكترونــي المسـتعمل هـو الــذي یحـدد وجـود الفاصــل  المكـان، ومـن هـذا

 الاسـتهلاكعقـد  اعتبـارإن ، إعلان القبول ووصوله إلى علم الموجـب أم لا، وذلك بین الزمني

العقــود التــي نظمتهــا  الإلكترونــي عقــدا مبرمــا عــن بعــد یقتضــي تــوافر خصــائص لا تتــوفر فــي

المـادي للأطـراف،  في القـانون المـدني، ذلـك أن هـذه العقـود تبـرم دون الحضـور الالتزامنظریة 

المتعاقـدة وكـذا  ، الشئ الذي یطـرح مشـكلة التحقـق مـن هویـة الأطـرافيافتراضبل في مجلس 

تعنــي عــدم  الإلكترونــي لاالاســتهلاك ومســألة البعــد التــي یخــتص بهــا عقــد ، لحظــة إبــرام العقــد

  1.وجود مجلس عقد حقیقي لأن العبرة بالزمان ولیس المكان

  المعاملة المتعاقدة وموضوعتمییز عقد الاستهلاك الإلكتروني من حیث الأطراف : ثانیا

 الاســـتهلاكیةالإلكترونـــي یتطلـــب تعریفـــا لأطـــراف العلاقـــة  الاســـتهلاكإن الإحاطـــة بخصـــائص عقـــد 

  :ولمحلها كما یلي

مـن طائفـة  الاسـتهلاكیعتبـر عقـد : الإلكتروني من حیث الأطراف المتعاقدة الاستهلاكتمیز عقد  -1

العلاقـة العقدیـة الـذي یقتنـي مـن أجـل  العقود التي تتمیز بوجود المسـتهلك بوصـفه أحـد أطـراف

 لمـــا ورد فـــي نصـــوص التشـــریع وعلیـــه یمكـــن تعریفهمـــا، وفقـــا، الشخصـــي والنهـــائي الاســـتعمال

  2:ئرياالجز 

  

                                                           
دار المشـكلات القانونیــة لعقـود التجـارة الإلكترونیـة مــن حیـث الإثبـات وتحدیــد زمـان ومكـان العقــد، خلیـف العنـزي، زیـاد  1

  .128، ص2010، عمان، الأردن، 01وائل للنشر والتوزیع، ط

الحقـوق،  ، أطروحـة دكتـوراه فـي الحقـوق، قسـم القـانون الخـاص، كلیـةالطبیعة القانونیة للعقد الإلكترونيزهیرة بن خضرة،  2

  .166-164، ص ص2015جامعة الجزائر، 
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مـــن  06/03عـــرف المســـتهلك الإلكترونـــي فـــي نـــص المـــادة : تعریـــف المســـتهلك الإلكترونـــي -أ

كـل شـخص طبیعـي أو معنـوي  :"الإلكترونیـة علـى أنـه المتعلـق بالتجـارة 18/05القـانون رقـم 

الإلكترونیــة مــن  الاتصــالاتخدمــة عــن طریــق  یقتنــي بعــوض أو بصــفة مجانیــة ســلعة أو

  1".النهائي الاستخدامالمورد الإلكتروني بغرض 

مـن القـانون رقـم  06/04ئري فـي نـص المـادة اعرفه المشرع الجز : تعریف المورد الإلكتروني -ب

 كــل شــخص طبیعــي أو: الإلكترونیــة المــورد الإلكترونــي علــى أنــه المتعلــق بالتجــارة 18/05

ــــراحمعنــــوي یقــــوم بتســــویق أو  ــــق الاتصــــالات  اقت ــــوفیر الســــلع أو الخــــدمات عــــن طری ت

  2".الإلكترونیة

ـــد  -2 ـــز عق ـــة الاســـتهلاكتمی ـــث موضـــوع المعامل ـــي مـــن حی ـــد : = الإلكترون إن تنظـــیم المشـــرع للعق

مســــألة  ة،الإلكترونیــــ المتعلــــق بالتجــــارة 18/05الإلكترونــــي بقــــانون خــــاص هــــو القــــانون رقــــم 

 المنتوجــات الإلكترونــي مــن حیــث المحــل حیــث تعتبــر الاســتهلاكتقتضــي تحدیــد نطــاق عقــد 

المســتهلك،  النهـائي محـل حمایـة التـي أقرهـا المشـرع لمصـلحة الاسـتعمالنـى مـن أجـل تقالتـي ت

3:وهذا ما سنوضحه كما یأتية، هذه المنتوجات التي تعتبر سلعة أو خدم
  

ئـري السـلعة والخدمـة فـي مصـطلح واحـد سـماه اوضـع المشـرع الجز : للاسـتهلاكلسلعة كمحـل ا -أ

المتعلــق بحمایــة المســتهلك وقمــع  09/03مــن القــانون رقــم  03/10المنتــوج فــي نــص المــادة 

خدمـة یمكـن أن یكـون موضـوع تنـازل  المنتوج كـل سـلعة أو:"أنه الغش المعدل والمتمم على

                                                           
 المتعلـق بالتجـارة الإلكترونیـة، المشـار إلیـه سـابقا، ،2018مـاي  10المـؤرخ فـي  18/05من القانون رقم 06/03أنظر  1

 .05ص

 المتعلـق بالتجـارة الإلكترونیـة، المشـار إلیـه سـابقا، ،2018مـاي  10المـؤرخ فـي  18/05من القانون رقم 06/04أنظر  2

 .05ص

 .11، صالمرجع السابقموفق حماد عبد،  3
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 يءكـل شـ:"من نفـس المـادة علـى أنهـا 17الفقرة السلعة في  لیعود لتعریف ،"مجانا بمقابل أو

1".مجانا مادي قابل للتنازل عنه بمقابل أو
  

المتعلـــق  09/03مـــن القــانون رقـــم  03/16ة لقــد عرفـــت المــاد: للاســـتهلاكالخدمــة كمحـــل  -ب

كل عمـل مقـدم، غیـر تسـلیم السـلعة،  :"المعدل والمتمم الخدمـة المستهلك وقمع الغش بحمایة

  2".مدعما للخدمة المقدمة حتى ولو كان هذا التسلیم تابعا أو

  حمایته ومبررات الإلكترونيلعقد المستهلك  الطبیعة القانونیة :الثاني المطلب

تقتضــــي  ومبــــررات حمایتــــه الإلكترونــــي الاســــتهلاكإن الوقــــوف علــــى الطبیعــــة القانونیــــة لعقــــد 

لعقــود فــي فقــه التقســیمات الــواردة والمتعــارف علیهــا فــي النظریــة العامــة ل تصــنیفه ضــمن أهــم

فــي هــذا المطلــب  ، وعلیــه سنوضــحئــرياعلــى مســتوى التشــریع الجز  الأقــل القــانون المــدني علــى

  :ینالتالی ینفي الفرع ومبررات حمایته  لعقد المستهلك الإلكتروني الطبیعة القانونیة

   الإلكترونيلعقد المستهلك  الطبیعة القانونیة :الفرع الأول

  :فیما یلي لعقد المستهلك الإلكتروني الطبیعة القانونیةسنبین في هذا الفرع 

  الإلكتروني بین العقد المسمى أو غیر المسمى الاستهلاكعقد : أولا

 العقــود التـــي أولاهــا المشــرع بــالتنظیم و أعطاهــا أســماء، والعقـــودالعقــود المســماة بأنهــا  رفتعــ

 ون التجـاري وقـانون العمـل وغیرهـا،المسماة لا تقتصر على القـانون المـدني بـل توجـد فـي القـان

وُیعتبــر عقــد  عقــد مســمى لاعتبــارهلیســت معیــارا  الاســتهلاكإطــلاق تســمیة علــى عقــد  كمــا أن

 فــي كثیــر الإلكترونــي عقــدا ناتجــا عــن تطــور المعــاملات التــي أصــبحت إلكترونیــة الاســتهلاك

                                                           
المتعلـق بحمایـة المسـتهلك وقمـع الغـش، ، 2009فبرایـر  25المـؤرخ فـي  09/03مـن القـانون رقـم  03/10أنظر المادة  1

  .13، ص18/05، المعدل والمتمم بالقانون رقم 2009مارس  08المؤرخة في  15المعدل والمتمم، ج ر، العدد 

المتعلـق بحمایـة المسـتهلك وقمـع الغـش، ، 2009فبرایـر  25المـؤرخ فـي  09/03مـن القـانون رقـم  03/16أنظر المادة  2

  .13ص المشار إلیه سابقا،
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 مـــن الجوانـــب، وهـــذا مـــا جعـــل مـــن التشـــریعات تخصـــه بـــالتنظیم ولا تقتصـــر علـــى الاعتـــراف

  1.بالتسمیة فقط

  الإلكتروني بین المساومة والإذعان الاستهلاكعقد  :ثانیا

 الإلكتروني عقد إذعان أم عقد مساومة خاضع للتفـاوض الاستهلاكیطرح تساؤل هل أن عقد 

 هـو المسـتهلك وهـو الطـرف الاسـتهلاكیةأم هو مختلط بینهما؟ خاصة أن أحد أطـراف العلاقـة 

  .الضعیف

الآراء الفقهیة في ضـبط رأي موحـد حـول مـا سـبق ذكـره، لكـن یمكـن إجمـالا القـول  اختلفتوقد 

 باسـتثناءالعقد الإلكتروني كغیره من العقود العادیة التي الأصـل فیهـا تقـوم علـى التفـاوض،  أن

  .الإذعان لأن هذه العقود بطبیعتها تتضمن شروطا بنص قانوني عقود

ومن ثم لیست كل العقـود الإلكترونیـة عقـود إذعـان، كمـا لا یمكـن تكییفهـا بأنهـا عقـود مسـاومة 

كمـا تقتضـي الأحكـام العامـة لعقـد ، روط عقد الإذعـان مكتملـةهي بینهما وتخضع لتوافر ش بل

تكـــون هنـــاك بنـــود فـــي العقـــد  هنـــي وأنللمنتـــوج مـــن قبـــل الم احتكـــارالإذعـــان أن یكـــون هنـــاك 

 فالمســتهلك یبحــث دومــا علــى، مفروضــة علــى المســتهلك دون تمكینــه مــن مناقشــتها أو تعــدیلها

مــادام أن شــروط  وارتیــاح البنــود محــل قبــولالأحســن بــین بنــود العقــد الــذي یبرمــه، وتظــل هــذه 

ومـن نتائجهـا إحـداث  التعاقد غیر مفروضة على المستهلك بطریق التعسف من جانب المورد،

 بهــا المســـتهلك فــالمفترض أن لا ینفـــرد المــورد بوضــع شــروط یقبــل، خلــل فــي التــوازن العقــدي

  2:، وهماإذعانا إلا في حالتین

                                                           
ــرينهــى شــیروف،  1 ــي ضــوء التشــریع الجزائ ــي ف ــد الإلكترون ــي إبــرام العق ــة ف ــات القانونی ــنص والممارســة( الآلی ــین ال ، )ب

فعالیــات  18/05الإطــار القــانوني لممارســة التجــارة الإلكترونیــة علــى ضــوء القــانون رقــم : مــداخلات الملتقــى الــوطني حــول

، ص 2018، قالمـة، 1954ماي  08، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم حقوق، جامعة 2018أكتوبر  03-02الملتقى 

  .19-17ص

، دار الثقافــة للنشــر والتوزیــع، )دراســة مقارنــة التراضــي، التعبیــر عــن الإرادة،(العقــود الإلكترونیــةعــلاء محمــد الفــواعیر،  2

  . 65-63، ص ص2014الأردن، 
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  .المنتوج احتكارتتعلق بفكرة  :الحالة الأولى -1

  .بوضع شروط التعاقد دون تفاوض المورد إنفراد :الحالة الثانیة -2

  الإلكتروني بین القانون الدولي والقانون الوطن الاستهلاكعقد  :ثالثا

 یكتسب العقد الصفة الدولیة من خلال توفر عنصـر الأجنبـي فـي أحـد عناصـره المكونـة لـــــــــــــــه

، ومــن ثــم إمكانیــة خضــوعه للقــانون الــوطني أو "إبرامــه أو تنفیــذهأطرافــه، موضــوعه، محــل "

تباینـــت الآراء الفقهیـــة حـــول الصـــفة الدولیـــة للعقـــد الإلكترونـــي خاصـــة مـــع ، الأجنبـــي القـــانون

حـــول الصـــفة الدولیـــة للعقــــد  اتجـــاهین واتخـــذتفـــي أحـــد عناصـــره،  دخـــول العنصـــر الأجنبـــي

عقــدا دولیــا،  الاســتهلاكعقــد  لاعتبــارمعیــارین الجانــب  الإلكترونــي، أیــن یعتمــد الفقــه فــي هــذا

 الأطــــراف المتعاقــــدة أو مركــــز الأطــــراف المتعاقــــدة، معیــــار قــــانوني یأخــــذ بجنســــیة أو مــــوطن

بمســـألة عبـــور الســـلعة للحـــدود حیـــث تبقـــى  متعلـــق اقتصـــاديمعیـــار  كمعیـــار لدولیـــة العقـــد، أو

ـــي عـــابرة للحـــدود، مـــادا ـــي یبـــرم بهـــا العقـــد الإلكترون ـــتم عبـــر وســـیط  مالوســـیلة الت ـــد ی أن التعاق

 الصــفة الدولیــة اقتضــتولــذلك ، بخدماتــه فــي أي دولــة الانتفــاعإلكترونــي یمكــن لأي شــخص 

أهــم القواعــد الأساســیة فــي  للعقــد الإلكترونــي تنظیمــه وفــق قــوانین نموذجیــة عالمیــة تتفــق علــى

حـذا بحـذوها، لكـن الـذي  ئـرياسـایرتها قـوانین وطنیـة ومنهـا المشـرع الجز  هذا النوع من التعامـل

  1.یبقى القانون الدولي مرجعا مهما في تنظیم عقد التجارة الإلكترونیة

  مبررات حمایة المستهلك الالكتروني: الفرع الثاني

أصــــبح المســــتهلك فــــي ظــــل الاقتصــــاد الرقمــــي عرضــــة للتلاعــــب بمصــــالحه وعرضــــة للغــــش 

غیــر مطابقــة للحقیقــة وبســبب المخــاطر التــي تتهــدد  یــابمزا والإیهــاموالخــداع بواســطة التضــلیل 

 ســــــــــبل كافیــــــــــة إیجــــــــــادمركـــــــــزه الضــــــــــعیف فــــــــــي العلاقــــــــــات التعاقدیــــــــــة الالكترونیـــــــــة وجــــــــــب 

لحمایته، وبفعل التطـور الحاصـل فـي وسـائل الاتصـال وانتشـار المعـاملات الإلكترونیـة أصـبح 

لاقــــة التعاقدیــــة أو زمانیــــة وبحكــــم أن طرفــــي الع المســــتهلكون غیــــر مقیّــــدین بحــــواجز مكانیــــة
                                                           

، أطروحة دكتـوراه، كلیـة الحقـوق، قسـم القـانون الخـاص، تخصـص ، ركن الرضا في العقد الإلكترونيعبد الرحمان العیشي 1

  .28-26، ص ص2017جامعة الجزائر،  قانون،
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، التجاریــة أحــدهما فــي مركــز قــوة ألا وهــو المهنــي أو المحتــرف الــذي یقــدم الســلعة أو الخدمــة

لــــذلك نجــــد أن المســــتهلك هــــو الطــــرف الضــــعیف فــــي التعاقــــد الــــذي یســــیطر علیــــه حالــــة مــــن 

بـین طرفـي العلاقـات التعاقدیـة ومـن المفارقــات  الضـعف ممـا تضـفي حالـة اخـتلال فـي التــوازن

الاسـتهلاكي هـي  تزال فـي بعـض التشـریعات تعتمـد القواعـد القانونیـة التـي تحكـم النشـاطأنه لا 

اب التــي أدت إلــى الاهتمــام توجــد مجموعــة مــن الأســبوعلیــه  1ت التقلیدیــة للالتزامــات،یــاالنظر 

  2 :مصالح وحقوق المستهلكین منها بحمایة

ـــى یــاز  -1 ـــات المســـتهلك مـــن المنتجـــین فــي الحصـــول عل ـــه دة متطلب خـــدمات تتفـــق مـــع رغبات

المسـتهلك ومسـتوى تعلیمـة ورفاهیتـه، بینمـا یقـدم المنتجـون  كفـرد، نتیجــة ارتفــاع دخــل ومعیشــة

 وأدى ذلـك إلـى تـرك المسـتهلك م لسوق كبیر، دون مراعاة رغبات كـل فــرد علــى حــدة،تهمنتجا

  .في حالة دون الإشباع الكامل

 انخفــاض الــدخل الحقیقــي والقــوةللمنتجـات أو الخـدمات مــع وقـع المسـتهلك جـودة مرتفعـة  -2

  .ارتفاع الأسعار، أدى ذلك إلى إحباط وغضب المستهلك الشـرائیة للمسـتهلك نتیجـة

  .عدم توافر المعلومات الكافیة عن خصائص الخدمات وأسعارها -3

مـــن الغـــش والمغـــالاة فـــي الأســـعار  هناتـــومعاظهـــور مشـــكلة المســـتهلك مـــنخفض الـــدخل،  -4

 لأهمیـة حمایتـه، وانخفـاض مسـتوى تعلیمـه وخبرتـه وعـدم لعـدم إدراكــه: وانخفاض الجودة وذلك

  .وعیه بحقوقه

                                                           
  .05، ص ، المرجع السابقروفیة ضیف و سمیة لرقط 1

 دراســة میدانیــة(، حمایــة المســتهلك فــي مجــال الخــدمات الحكومیــةأحمــد إبــراهیم عبــد الهــادي، أمینــة مصــیلحى ســحبل  2

 مقــدم للمــؤتمر العــام الأول لحمایــة المســتهلك،ملتقــى  ،)محافظــة المنوفیــة برعایــة جمعیــة حمایــة المســتهلك لتطبیق علــىبــا

  .08-06ص، ص 1995أكتوبر  22-21، یومي یومي القاهرة
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 تغــــیر النظــــرة القانونیــــة والسیاســــیة لموضــــوع الحمایــــة، وقبــــول الحكومــــة التــــدخل لحمایــــة  -5

تأییـــد حمایـــة المســـتهلك كوســـیلة لكســـب المزیـــد مـــن ل مصــــالح المســــتهلكین، واتجــــاه السیاســــیین

  .الأصوات فى مجال حمایة المستهلك

           الأضــرار النفســیة التــي یتعــرض لهــا بعــض المســتهلكین بســبب اســتخدام بعــض الســلع -6

  .الخدمات و

 الســلعلجوانــب القانونیــة للنظــام التســویقي لكــل مــن با عـدم معرفـة العدیــد مــن المســتهلكین -7

  .إلیها وقت الضرورة لحمایتهم والخـدمات والـتي یمكـن اللجـوء
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 شروط إبرام عقد الاستهلاك الإلكتروني :الثاني المبحث

 یتطلب إبرام العقد في القواعد العامة توافر أركان أساسیة وهي الرضا، المحل والسبب وهو ما

الإلكترونــي، إلا أنــه یختلــف معــه فــي الطریقــة التــي یــتم إبرامــه  الاســتهلاكیتوافــق فیــه مــع عقــد 

الإلكترونـي بممیـزات  الاسـتهلاكغیـر أن إنفـراد عقـد ، ضـرورة وجـود وسـیط إلكترونـي بها وهـي

منــه عقــدا یختلــف عــن العقــد العــادي، ومــن ثــم فهــو یخضــع لأحكــام خاصــة مــع  خاصــة جعلــت

وعلیـه سـنتطرق  1،فـي حالـة عـدم وجـود نـص خـاص للالتزامالنظریة العامة  الإحالة إلى قواعد

 القواعــــــد العامــــــة فــــــي عقــــــد الاســــــتهلاكفــــــي المبحــــــث خصوصــــــیة الشــــــروط المســــــتمدة مــــــن 

شــروط إبــرام عقــد الاســتهلاك الإلكترونــي المســتمدة مــن القواعــد ، )المطلــب الأول(الإلكترونــي

المطلــــب ( رونــــيالمتعلــــق بالتجــــارة الإلكت 18/05الخاصــــة لاســــیما الــــواردة فــــي القــــانون رقــــم 

  .)الثاني

 القواعـــد العامـــة فـــي عقـــد الاســـتهلاكخصوصـــیة الشـــروط المســـتمدة مـــن : الأول المطلـــب

 الإلكتروني

 الإلكتروني والخصوصیة الاستهلاكلدراسة الشروط المستمدة من القواعد العامة لإبرام عقد 

 خصوصیةوعلیه في هذا المطلب سنبین  ،التي تتمتع بها في ظل هذا النوع من المعاملات

  :ینالتالیین عفي الفر  الشروط المستمدة من القواعد العامة في عقد الاستهلاك الإلكتروني

  الرضا في عقد الاستهلاك الإلكتروني :الأول الفرع

یشــكل التراضــي ركنــا رئیســـیا مــن أركــان العقـــد، وهــو یمثــل تطــابق الإیجـــاب مــع القبــول علـــى 

قــانوني، و لأن ركــن الرضــا یطــرح إشــكالات قانونیــة فــي العقــود الإلكترونیــة، فــإن أثــر  إحــداث

بهـــا التراضـــي ســـواء كانـــت تقلیدیـــة أو إلكترونیـــة فإنهـــا تـــؤدي إلـــى التعبیـــر عـــن  أي طریقـــة یـــتم

                                                           
جامعـة مولـود  ، مـذكرة ماجسـتیر فـي القـانون فـرع المسـؤولیة المهنیـة،التراضي فـي العقـود الإلكترونیـةنور الهدى مـرزوق،  1

  .13، ص2012كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تیزي وزو،  ،معمري
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 الإلكترونـــي ســـوف الاســـتهلاكبحـــث كیفیـــة التعبیـــر عـــن الإرادة فـــي عقـــد  ومـــن أجـــل 1،الإرادة

  :، وعلیه سنوضح ذلك فیما یليالقبول الإلكتروني ني ثمنتناول الإیجاب الإلكترو 

  الإیجاب الإلكتروني: أولا

 إن التعبیــر عــن الإرادة فــي العقــد الإلكترونــي یتحــدد عبــر التبــادل الإلكترونــي للبیانــات، ویتخــذ

موقـع علـى الانترنـت أو  اتخـاذأكثر من صورة، فقـد یـتم عبـر البریـد الإلكترونـي أو عـن طریـق 

لـذلك فالطریقـة التـي یـتم بهـا التعبیـر عـن الإرادة فـي العقـود ، نظام المحادثة الفوریـةطریق  عن

إلكترونیـــة وهـــي وســـیلة إلكترونیـــة حلـــت محـــل الوســـائل  الإلكترونیـــة تتمثـــل فـــي تبـــادل بیانـــات

الإرادة الإلكترونیـة إیجابـا أو قبـولا عـن طریـق  التقلیدیة التي أثبتـت قصـورها، ویـتم التعبیـر عـن

وقـد وضـع القـانون النمـوذجي للتجـارة  بیانـات التـي تصـدر مـن الموجـب أو مـن القابـل،رسالة ال

تبــادل التعبیــر عــن الإرادة  11/01مــن خــلال المــادة  1996لســنة ) لأونســترالا(الإلكترونیــة 

   :وعلیه سنوضح ذلك فیما یلي 2،من خلال تبادل البیانات إلكترونیا في الأعمال التجاریة

 مـن مشـروع العقـد النمـوذجي 03/02عـرف الإیجـاب فـي البنـد : الإلكترونـيتعریف الإیجاب  -1

ـــــــق بقــــــانون الأمــــــم المتحــــــدة النمــــــوذجي للتجــــــارة الإلكترونیــــــة  للمعــــــاملات الإلكترونیــــــة والملحــــ

إلــى شــخص واحــد أو أشــخاص محــددین، مــا  تمثــل الرســالة إیجابــا لإبــرام عقــد مرســل:"بأنــه

مرسـل الإیجـاب أن یلتـزم فـي حالـة  تشـیر إلـى نیـةداموا معـروفین علـى نحـو كـاف، وكانـت 

عـام، مـا لـم یشـر إلـى غیـر  القبول، ولا یعتبر إیجابا الرسالة المتاحة إلكترونیا إیجابا بوجـه

  3".ذلك

  

                                                           
  .13، صالمرجع السابقنور الهدى مرزوق،  1

  .86، ص المرجع السابقعلاء محمد الفواعیر،  2

  .15، المرجع السابقنور الهدى مرزوق،  3
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تشــمل أهــم خصــائص الإیجــاب الإلكترونــي التــي تمیــزه عــن : خصــائص الإیجــاب الإلكترونــي -2

1:یلي في ماالتقلیدي  الإیجاب في القواعد العامة للعقد
  

اتصــــال یشــــكل الوســــیط الإلكترونــــي تقنیــــة : الإیجــــاب الإلكترونــــي یــــتم عبــــر وســــیط إلكترونــــي -أ

تســمح بعملیــة التواصــل بــین الأشــخاص ســواء كــانوا مهنیــین أو مســتهلكین، أیــن یــتم  إلكترونیــة

العقـود  من خلال التبـادل الإلكترونـي للبیانـات بـین المتعاقـدین لإبـرام وتنفیـذ التعبیر عن الإرادة

  .الإلكترونیة

 وهي المیزة النابعة من العقـد الإلكترونـي الـذي یـتم إبرامـه :الإیجاب الإلكتروني موجه عن بعد -ب

الإلكترونـــي  الاســتهلاكعــن بعــد، ولـــذلك فالإیجــاب فــي حالـــة التعاقــد مـــع المســتهلك فــي عقـــد 

الإیجـــاب عبــر وســـیط ویمكـــن الإشــارة أن توجیــه ، للقواعــد الخاصـــة لحمایــة المســتهلك یخضــع

 یعتبر تعبیرا عن إرادة في إبرام عقد دولي بالرغم من وصـفه بالصـفة الدولیـة نظـرا إلكتروني لا

الإلكترونــي للحــدود الإقلیمیــة للدولــة فـي بعــض الأحیــان، حیــث یمكــن للموجــب أن  لعبـور العقــد

  .إقلیم معین دون غیره أو یقتصر على أفراد معینین یقصر إیجابه على

یتحــد الإیجــاب الإلكترونــي مــع الإیجــاب فــي القواعــد العامــة فــي  :الإیجــاب الإلكترونــي شــروط -3

 التعبیــر عــن الإرادة المشــترطة فــي یأخــذ شــكل معــین لإبــداء أن كلاهمــا تعبیــر عــن الإرادة لا

دة بـــالطرق الأربعـــة بــاللفظ أو الكتابـــة أو الإشـــارة االإر  العقـــد، كمـــا أنــه یمكـــن إبـــداء تلــك انعقــاد

دة ادلالتـه، فیجـوز أن یكـون التعبیـر عـن الإر  موقـف لا یـدع شـكا فـي باتخـاذالمتداولة عرفـا أو 

وهذا متضمن فـي المـادة ، یكون صریحا ضمنیا إذا لم ینص القانون أو یتفق الطرفان على أن

                                                           
، مـذكرة ماجسـتیر فـي القـانون، جامعـة عبـد الحمیـد لتراضي في العقـد الإلكترونـي فـي التشـریع الجزائـريعمیروش عبان، ا 1

  .58-56، ص ص2015بن بادیس، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص القانون المدني الأساسي، مستغانم، 
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 الإیجــــاب صــــحیحا وجــــب تــــوافر شــــرطین وحتــــى یكــــون، ئــــريامــــن القــــانون المــــدني الجز  60

  1:بما یلي أساسیین تسري على كل أنواع الإیجاب بصفة عامة

وقـــد نظـــم المشـــرع ا، كمـــا یشـــترط أن یكـــون الإیجـــاب دقیقـــ یكـــون الإیجـــاب باتـــا وجازمـــا أن -أ

المتعلــــق  18/05مــــن القــــانون رقــــم  11-10الإیجــــاب فــــي نــــص المــــادتین  أحكــــامزائــــري الج

كترونـي لا یتحقــق إلا منـه أن الإیجـاب التجـاري الإل 10فـي المــادة  ، وألـزمبالتجـارة الإلكترونیـة

 ن یقــدم العــرض التجــاري الإلكترونــيمنــه أ 11نــص المــادة  كمــا أوجــب فــي بعــرض تجــاري،

  .یتضمن المعلومات الضروریة بطریقة مرئیة ومقروءة ومفهومة، وأن

 أن یـــتم فیـــه تحدیـــد هویـــةحتـــى یكـــون الإیجـــاب الإلكترونـــي صـــحیحا ومنتجـــا لأثـــره یجـــب  -ب

الإلكترونــي، كمــا یجــب أن یكــون دقیقــا یحــدد المســائل الأولیــة و أن یتضــمن البیانــات  المــورد

  2:یلي لتي سنوجزها كماا اللازمة الجوهریة

إن المعلومـات المتعلقـة بشخصـیة المـورد الإلكترونـي تـدعم  :تحدید شخصیة المـورد الإلكترونـي* 

  .الكافي بین طرفیه من أجل الوصول إلى رضا صحیح بالتوازنالمعاملات الإلكترونیة 

 18/05مــن القــانون رقــم  03حــددت المــادة : الصــفات الأساســیة للســلعة والخدمــة المعروضــة* 

فیــه التجــارة الإلكترونیــة، وأوردت فــي الفقــرة  المتعلــق بالتجــارة الإلكترونیــة الإطــار الــذي تمــارس

الإلكترونیـة والمتمثلـة فـي  الاتصـالات ممنوعـة عـن طریـقالثانیة مـن نفـس المـادة المعـاملات ال

والتبــغ، بیــع وتــرویج المنتجــات  لعــب القمــار والرهــان و الیانصــیب، بیــع المشــروبات الكحولیــة

الصـــناعیة أو التجاریـــة، وكـــل  الصـــیدلانیة، المنتجـــات التـــي تمـــس بحقـــوق الملكیـــة الفكریـــة أو

                                                           
إثبـات العقـد الإلكترونـي، حمایـة المسـتهلكین، (عقـود التجـارة الإلكترونیـة، العقـد الإلكترونـي محمد إبراهیم أبو الهیجـاء،  1

، دار الثقافـة )الإلكترونیة، المنازعات العقدیة وغیر العقدیـة، الحكومـة الإلكترونیـة، القـانون الواجـب التطبیـق وسائل الدفع

  .90-88ص ص ،2017للنشر والتوزیع، الأردن، 

  .92، ص المرجع السابقمحمد إبراهیم أبو الهیجاء،  2
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غهـا اتسـتوجب توثیقهـا وإفر  بـه، أو تلـك التـيسلعة أو خدمة محظورة بموجب التشریع المعمـول 

1 .القواعد العامة في قالب رسمي كعقود نقل الملكیة أو الرهون المنصوص علیها في
  

المتعلق بالتجارة الإلكترونیـة  18/05تعرض القانون رقم  :تحدید ثمن السلعة أو مقابل الخدمة* 

كــل الرســوم  باحتســابأســعار الســلع أو الخــدمات المقترحــة  منــه لوجــوب تحدیــد 11فــي المــادة 

            تحدیـــــده مســـــبقا فـــــي العـــــرض، وكـــــذلك كیفیـــــات مـــــع كیفیـــــة حســـــاب الســـــعر عنـــــدما لا یمكـــــن

2.و إجراءات الدفع
  

 تقــرر القواعــد العامــة أن یكــون العــرض :الاقتضــاءتحدیــد مــدة صــلاحیة العــرض التجــاري عنــد * 

ـــى تحدیـــدا دقیقـــا، كمـــا یشـــترط أنالتجـــاري الإلكترونـــي محـــددا   تحـــدد مـــدة لإبقـــاء الموجـــب عل

 إخلالـه راءترتبـت مسـؤولیته جـ إیجابه، بحیث لا یجوز له الرجوع عن إیجابه خلال المـدة، وإلا

  .بالمیعاد

إن حـق الإعـلام لا یتوقـف علـى معرفـة خصـائص المنتـوج فحسـب، بـل : لشروط العامة للبیعا* 

 ،البیـــــع كمصـــــاریف الجمركـــــة والضـــــرائب ومیعـــــاد التســـــلیمشـــــروط  یتعـــــدى ذلـــــك إلـــــى معرفـــــة

المحـــــدد للقواعـــــد المطبقـــــة علــــــى  04/02مـــــن القــــــانون رقـــــم  04وبـــــالرجوع لأحكـــــام المـــــادة 

یتولى البائع وجوبا إعلام الزبائن بأسـعار وتعریفـات السـلع :"التجاریة حیث تنص الممارسات

  3."البیع وبشروط والخدمات

تتطلــب طبیعــة المعــاملات التجاریــة الإلكترونیــة جانبــا  :الشخصــي حمایــة المعطیــات ذات الطــابع* 

البیانــات المتبادلــة، وذلــك راجــع أن العقــود الإلكترونیــة  مــن الأمــان والثقــة بالإضــافة إلــى ســریة

للإطــلاع علیهــا، ولــذلك لابــد مــن حمایــة بیانــات  مفتوحــة علــى شــبكة إلكترونیــة، ممــا یعرضــها

                                                           
 المتعلــق بالتجــارة الإلكترونیــة، المشــار إلیــه ســابقا، ،2018مــاي  10المــؤرخ فــي  18/05مــن القــانون رقــم 03أنظــر  1

 .06ص

 المتعلــق بالتجــارة الإلكترونیــة، المشــار إلیــه ســابقا، ،2018مــاي  10المــؤرخ فــي  18/05مــن القــانون رقــم 11أنظــر  2

 .06ص

الذي یحـدد القواعـد ، 2004یولیو  23الموفق لـ 1425جمادي الأولى عام  05المؤرخ في 04/02من القانون  04أنظر  3

 .04ص المطبقة على الممارسات التجاریة، المشار إلیه سابقا،
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قرصـنتها كتـدخل طــرف ثالـث أو كتابــة  ائل فنیـة تعتــرضومعطیـات المسـتهلك الإلكترونــي بوسـ

  .بالشیفرة

  القبول الإلكتروني :ثانیا

 دة أخـرى، ویعتبـرایبقى الإیجاب غیر كاف لإبـرام العقـد إلا بعـد أن یقابلـه قبـول صـادر عـن إر 

الإلكترونـي، أو مـا یعـرف بالإیجـاب الصـادر  الاسـتهلاكالعرض التجاري مقدمة یبدأ بهـا عقـد 

الموجــب بغیــة إبــرام عقــد بالشــروط الــواردة فــي الإیجــاب، یلیــه قبــول صــادر مــن إرادة  إرادة مــن

  :وعلیه سنوضح ذلك فیما یلي 1،الإیجاب الإلكتروني من وجه إلیه

ــول الإلكترونــي -1 ــف القب لا یختلــف الإیجــاب فــي القواعــد العامــة للعقــد والقبــول فــي عقــد : تعری

لـــنفس القواعـــد و الأحكـــام التـــي تـــنظم القبـــول،  كونهمـــا یخضـــعان الإلكترونـــي، فـــي الاســـتهلاك

أنــه موافقــة القابــل علــى الإیجــاب المعــروض علیــه مــن  حیــث یعــرف القبــول بصــفة عامــة علــى

وقــد یكــون شــفهیا أو كتابیــا مــن خــلال التوقیــع  دائمــا، قبــل الموجــب وهــذا القبــول یكــون صــریحا

الأحــوال یجــب أن یكــون  المخصصــة، وفــي جمیــع الإلكترونــي، أو ســلوكیا كــالنقر فــي الخانــة

  2.القبول مطابقا لشروط الموجب

بینما  تتم إرادة القبول في العقود التقلیدیة بشكل صریح أو ضمني،: طرق القبول الإلكتروني -2

الإلكترونــي فقــد یــتم القبـــول عبــر عــدة طــرق لا تكــون إلا صــریحة ســـواء الاســتهلاك فــي عقــد 

بریـد إلكترونـي فـي شـكل رسـالة  اسـتخدامعبـر قنـوات المحادثـة أو اتصال ء اكانت باللفظ كإجر 

توجـــه إلـــى الموجـــب عبـــر النقـــر علـــى الأیقونـــة الخاصـــة  رســـالة بریدیـــة، ویـــتم الـــرد فـــي شـــكل

 العرض التجاري، وفي كـل الحـالات یـتم القبـول بالموافقة والتأكید على ذلك وفقا لتصمیم موقع

                                                           
  .64صالمرجع السابق، محمد فواز المطالقة،  1

  .171، صالمرجع السابقموفق حماد عبد،  2
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 لعــرض، أو بمــا یســمى النقــر، فهــذه الطــرق مــاا مــن خــلال الضــغط علــى الأیقونــة علــى شاشــة

  1.عن القبول هي إلا وسائل للتعبیر عن إرادة التعاقد والإفصـــــاح

  الإلكتروني الاستهلاكالأهلیة وعیوب الإرادة في عقد : الفرع الثاني

 تعتبر الإرادة هي الفاعل الأساسي لإنشاء العقد، وحتى تبنى هذه الإرادة علـى قواعـد صـحیحة

 وهذا ما سنأتي على شـرحه، من صدور الرضا عن إرادة كاملة الأهلیة خالیة من العیوبلابد 

  :یلي كما

  الإلكتروني الاستهلاكالأهلیة في عقد : أولا

 الإلكتروني في بدایة مرحلة إبرامها مشكل التحقـق مـن الأهلیـة المتعاقـدة الاستهلاكتثیر عقود 

ن، البحــث فــي كیفیــة الوصـــول بهــا إلــى الأمـــاوهــذا مــا خلــق صـــعوبات قانونیــة و زاد فــي قـــوة 

 وعلــى العمــوم فــإن التعبیــر عــن الإرادة فــي العقــود الإلكترونیــة یكتســي میــزة خاصــة، فالوســیط

  :، وعلیه سنوضح ذلك فیما یليدةاالإلكتروني فرض طرق وأسالیب خاصة للتعبیر عن الإر 

ـــة فـــي القواعـــد العامـــة -1 ـــه : الأهلی ـــة شـــرطا تصـــح ب التصـــرفات، وتعنـــي صـــلاحیة تعـــد الأهلی

2:والأهلیة القانونیة نوعان الالتزامات الشخص لكسب الحقوق وتحمل
  

ــة الوجــوب -أ  ثبــت للشــخص متــى ولــد حیــا وحتــى وفاتــه، تمــنح للشــخص حقــوق وتحملــهت: أهلی

  .وهي تثبت لعدیمي التمییز والمجنون التزامات

 حقوقه، وهـي تتـأثر بسـن الشـخص و قدرتـه لاستعمالهي صلاحیة الشخص : أهلیة الأداء -ب

وتنقســم التصــرفات مـن حیــث وجــود ، علـى التمییــز، إمــا أن تكـون كاملــة أو ناقصــة أو معدومـة

النفع والضرر، ویؤثر نقص الأهلیـة  الأهلیة، إلى تصرفات نافعة نفعا محضا وعقود دائرة بین

طال، ولا تختلف الأهلیـة المطلوبـة للإب أو فقدانها على التعاقد ویجعل من العقد باطلا أو قابلا

                                                           
  .104، ص المرجع السابقإلیاس ناصیف،  1

 مجلـة أبحـاث قانونیـةتأثیر التقنیة الرقمیة على إسناد الإرادة والتحقق من الأهلیة فـي العقـود الإلكترونیـة، منیة نشناش،  2

، ص 2018، جــوان 06عجامعـة محمـد الصـدیق بــن یحـي، جیجـل،  ، تصـدر عـن كلیــة الحقـوق والعلـوم السیاســیة،وسیاسـیة

  .252-250ص
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إلا في صعوبة التحقق منهـا نظـرا  في العقد العادي عن الأهلیة المطلوبة في العقد الإلكتروني

  .الاستهلاكلفقدان الحضور المادي في عقد 

یطـرح التعاقـد الإلكترونـي : الإلكترونـي الاسـتهلاكمشكل التحقق من الأهلیـة المتعاقـدة فـي عقـد  -2

التحقــق مــن الأهلیــة  تتمثــل فــي التباعــد المكــاني، وفــي هــذا الصــدد نجــد أن مشــكلصــعوبات 

التعاقـد الإلكترونـي  المتعاقدة یشكل أكبر صعوبة تعترض إبرام العقد وإنتاج آثار له، نظـرا لأن

وبمــا أن عقــد ، یــتم عــن طریــق إرســال رســائل بیانــات یــتم مــن خلالهــا تبــادل الإیجــاب و القبــول

ــــــب الإلكتر  الاســــــتهلاك ــــــانوني یرت ــــــارة عــــــن تصــــــرف ق ــــــي هــــــو عب ــــــین التزامــــــاتون ــــــة ب  متبادل

طرفیــه، فــلا بــد أن ینشــأ العقــد علــى إرادة صــحیحة كاملــة الأهلیــة، ولــذلك ســارعت التشــریعات 

ونظـرا للأهمیـة البالغـة فـي تحدیـد هویـة ، لإیجاد حلول لمشـكل تحدیـد الهویـة المتعاقـدة العالمیة

اعتبـر بـین الأطـراف المتعاقـدة، لـذلك  حققه مـن خلـق تـوازنالمورد في التعاقد الإلكتروني وما ت

 فـي كـل إیجـاب لبیـع :"فیهـا التـي جـاء 121/08الفرنسـي فـي نـص المـادة  الاسـتهلاكقـانون 

 مشـروعه، وأرقـام اسـم أموال أو تقدیم خدمات عن بعد یلتزم المهني بـأن یوضـح للمسـتهلك

  1".الإیجاب المنشأة المسؤولیة عنهواتفه وعنوان مركز إدارته إذا كان مختلفا عن 

  الإلكتروني الاستهلاكعیوب الإرادة في عقد : ثانیا

 ، ولا تختلـفوالاسـتغلالالغلـط، والتـدلیس، الإكـراه : یمكن حصر عیوب الإرادة في أربعة وهـي

الإلكترونــي إلا أنهــا  الاســتهلاكعیــوب الإرادة فــي القواعــد العامــة عــن عیــوب الإرادة فــي عقــد 

 الاســـــتهلاكولـــــذلك ســـــنتناول هـــــذه العیـــــوب فـــــي مجـــــال إبـــــرام عقـــــد ، بـــــدرجات متفاوتـــــة تـــــؤثر

  :الإلكتروني كالآتي

  

  

                                                           
  .129ص المرجع السابق،علاء محمد الفواعیر،  1
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ـــط -1 ئـــري، أیـــن تنـــاول ائـــري أحكـــام الغلـــط فـــي القـــانون المـــدني الجز اتنـــاول المشـــرع الجز  :الغل

منــه  82ئــري، وقــد عرفــت المــادة امــن القــانون المــدني الجز  81نــص المــادة  تعریــف الغلــط فــي

الغلط جوهریا إذا بلغ حـدا مـن الجسـامة بحیـث یمتنـع معـه المتعاقـد  یكون :"الجوهري الغلط

هـذا الغلـط ویعتبـر الغلـط جوهریـا علـى الأخـص إذا وقـع فـي  عن إبرام العقد لـو لـم یقـع فـي

كـذلك نظـرا لشـروط العقـد ولحسـن  اعتبارهـاأو یجـب  صفة للشيء یراها المتعاقدان جوهریـة

من صفاته وكانت تلـك الـذات أو هـذه الصـفة  المتعاقد أو في صفةالنیة، وإذا وقع في ذات 

  1".السبب الرئیسي في التعاقد

 عنـدما یلجـأ المـورد أو التـاجر لوسـائل ومنـاورات بالإعلانـات التـي الاحتیـالیكثـر : التدلیس -2

للمنتــوج مــن أجــل ســلب مــال المســتهلك، فكــل عــرض تجــاري خــارج الطریقــة  یعرضــها للتــرویج

لا یكـون بطریقــة مرئیــة ومقــروءة ومفهومـة أو یكــون إعلانــا مضــللا  تفرضــها القــوانین، أيالتـي 

  .المبطل للعقد تتجسد فیه خاصیة التدلیس

، ه ضغطا یولد رهبة تـدفع للتعاقـد، وهـو واقعـة مادیـة تثبـت بكـل الطـرقایعتبر الإكر : الإكراه -3

ویمكـن ، ئـرياالقـانون المـدني الجز مـن  89-88على الإكـراه فـي نـص المـادتین  وقد تم النص

، أیــن تهــیمن مؤسســات كبیــرة الاقتصــادیةالعقــود الإلكترونیــة بســبب التبعیــة  تصــور الإكــراه فــي

  2.والمعنویة تحت ضغط الضعف وقلة الإمكانات المادیة على مؤسسات صغیــــرة

القــــانون مـــن  90/01فـــي المـــادة  الاســـتغلالئـــري أحكـــام اتنـــاول المشـــرع الجز  :الاســـتغلال -4

أحـد المتعاقـدین متفاوتـة كثیـرا فـي النسـبة مـع  التزامـاتإذا كانت ":أنه ئري علىاالمدني الجز 

المتعاقـد الآخـر، وتبـین  التزاماتمن فائدة بموجب العقد أو مع  ما حصل علیه هذا المتعاقد

                                                           
المعـــــدل المتضـــــــمن القـــــــانون المـــــــدني، ، 26/09/1975المـــــؤرخ فــــي  75/78الأمـــــر رقــــم مـن  82-81أنظـر المــادة  1

  .15ص ،13/05/2005المؤرخة في، 55، ج ر، ع20/06/2005المـــــؤرخ فـــــي  05/10ـــم والمـــــتمم بالقـــــانون رقــ

المتضـــــــمن القـــــــانون المـــــــدني، المشــار ، 26/09/1975المـــــؤرخ فـــــي  75/78الأمـــــر رقـــــم مــن  89-88أنظــر المــادة  2

  .16-15ص ص، إلیه سابق
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فیه طیشا بینـا أو هـوى  استغلإلا لأن المتعاقد الآخر قد  أن المتعاقد المغبون لم یبرم العقد

المتعاقـــد المغبـــون أن یبطــل العقـــد أو أن یـــنقص  جامحــا، جـــاز للقاضــي بنـــاء علـــى طلــب

  1".هذا المتعاقد التزامات

شـروط إبـرام عقـد الاسـتهلاك الإلكترونـي المسـتمدة مـن القواعـد الخاصـة  :الثـاني المطلـب

 ترونيالمتعلق بالتجارة الإلك 18/05لاسیما الواردة في القانون رقم 

 إن المشكل الذي یعترض إبرام العقود الإلكترونیة هو تحدید هویة الأطـراف المتعاقـدة والتحقـق

 مــن مــدى صــحة الرضــا وخلــوه مــن عیــوب الإرادة، وذلــك راجــع لأن هــذه العقــود تبــرم فــي عــالم

 الصـفة وكـذا الغلـط، ونظـرا لأن القواعـد العامـة لـم تعـد قـادرة وحـدها انتحالیكثر فیه افتراضي 

وعلیــه  2،الكــافي والتــوازن المطلــوب للعقــد الإلكترونــي بمــا فیــه الاســتهلاكي، علــى مــنح الأمــان

 روني المستمدة من القواعـد الخاصـةشروط إبرام عقد الاستهلاك الإلكتهذا المطلب سنبین  في

  :ینالتالی ینفي الفرعالمتعلق بالتجارة الإلكتروني  18/05لاسیما الواردة في القانون رقم 

  الكتابة في عقد الاستهلاك الإلكتروني :الأول الفرع

 یقتضــى التعاقــد الإلكترونــي توثیــق المعــاملات الإلكترونیــة بالشــكل الــذي یســمح بتحقیــق الأمــن

 فقـــة لطـــرق التعبیـــر عـــناالكـــافي للمعـــاملات الإلكترونیـــة، لاســـیما أمـــام وجـــود الإشـــكالات المر 

 لـدیها مقتضـیات، فقـد تكـون ركنـا یقـوم علیـه العقـد، وقـدوالكتابة التي یقتضیها القـانون ، دةاالإر 

الإلكترونــي  الاســتهلاكللإثبــات، أو وســیلة لصــحة التصــرفات، والكتابــة فــي عقــد  تكــون وســیلة

وعلیـه سنوضـح ذلـك  ،مـا یعـرف بالرضـائیة تطابق الإیجاب مـع القبـول أو الغرض منها تثبیت

  :فیما یلي

  

                                                           
ـــم مــن  90/01أنظــر المــادة  1 ـــدني، المشــار ، 26/09/1975المـــــؤرخ فـــــي  75/78الأمـــــر رقــ ـــانون المــــ ـــمن القــــ المتضــــ

  .16ص، إلیه سابقا

  .125، صالمرجع السابقإلیاس ناصیف،  2
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  الكتابة الإلكترونیة: أولا

 الكتابــة علــى الدعامــة الورقیــة دلیــل إثبــات التصــرفات القانونیــة ویقصــد بهــا تحریــر العقــدتعتبــر 

أمــام موظــف عمــومي وهــو الموثــق، بینمــا العقــد الإلكترونــي یكتســي الرســمیة متــى تــم تحریــره 

وهـذا مـا  ق،دعامة إلكترونیة وتم التوقیـع علیـه إلكترونیـا مـن طـرف مقـدم خـدمات التصـدی على

  1:كما یلي سنوضحه

ــة الإلكترونیــة -1 النمــوذجي بشــأن التجــارة الإلكترونیــة  "لاالأونســتر "نــص قــانون  :تعریــف الكتاب

عنـدما یشـترط القـانون أن تكـون المعلومـات مكتوبـة، :"علـى أنـه 06/01في المـادة  1996

الإطلاع على البیانات الـواردة فیهـا علـى نحـو  تستوفي رسالة البیانات ذلك الشرط إذا تیسر

  ".بالرجوع إلیها لاحقا استخدامهایتیح 

توافرهـا  مـن أهـم الشـروط الواجـب: بهـا للاعتـدادالشروط الواجب توفرها فـي الكتابـة الإلكترونیـة  -2

قابلـة  تكـون مسـتمرة، وأن لا تكـون بهـا أن تكـون مقـروءة، وأن للاعتـدادفي الكتابـة الإلكترونیـة 

  :للتعدیل، وهذا ما سنوضحه فیما یلي

 تشــترك الكتابــة الإلكترونیــة مــع الكتابــة علــى الدعامــة الورقیــة فــي :الكتابــة مقــروءةأن تكــون  -أ

  .هذا الشرط، أي لا تحمل أي لبس أو غموض

 مـــن قـــانون أ/ 10/01شـــارت المـــادة أ :الكتابـــة ودوامهـــا وعـــدم قابلیتهـــا للتعـــدیل اســـتمراریة -ب

 بــه للاعتــدادوهــي بصــدد ذكــر الشــروط الواجــب توافرهــا فــي المســتند الإلكترونــي " الأونیســترال"

 فـي الرجـوع إلیهـا اسـتخدامهاالإطلاع على المعلومات الواردة فیها علـى نحـو یتـیح :"بنصـها

  ".لاحقا

  

  

  

                                                           
  .213-212، ص صالمرجع السابقمحمد فواز المطالقة،  1
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  لتوقیع الإلكترونيا: ثانیا

ــــــد  ــــــة عق ــــــة لاســــــیما معامل ــــــرد المعــــــاملات الإلكترونی ــــــر مــــــن الاســــــتهلاكتنف ــــــي بكثی  الإلكترون

 الخصوصیات غیر المألوفة في التعامل التقلیدي، تجعلـه ینفـرد بهـا، وهـي كیفیـة توثیـق الكتابـة

  1:، وعلیه سنوضح ذلك فیما یليالإلكترونیة عن طریق التوقیع الإلكتروني

 بحسـبینظر للتوقیع الإلكتروني مـن عـدة زوایـا، فـالبعض یعرفـه : تعریف التوقیع الإلكتروني -1

 والبعض الآخر ینظـر لـه مـن منظـور وظیفـي بحـت لكـن لا یمكـن الجهات الفنیة القائمة علیه،

  .عن الإرادة المتعاقدة بالموافقة إغفال أن التوقیع الإلكتروني تعبیر

 لكــي یكتســب التوقیــع الإلكترونــي نفــس الحجیــة للتوقیــع التقلیــدي :شــروط التوقیــع الإلكترونــي -2

  :یلي القانون هي كما یتطلبهالابد من توافر شروط 

ــالموقع دون ســواه -أ ــرتبط ب  الــذي یحــدد 15/04القــانون رقــم  مــن 02/02نصــت المــادة : أن ی

ــالتوقیع والتصــدیق الإلكتــرونیین علــى أنــه  الموقــع شــخص طبیعــي:"القواعــد العامــة المتعلقــة ب

 الشــخصبیانــات إنشــاء التوقیــع الإلكترونــي ویتصــرف لحســابه الخــاص أو لحســاب  یحــوز

قــع و نیــة الم اتجــاهوبالتــالي فــإن مضــمون المــادة یــدل علــى ، المعنــوي الــذي یمثلــه الطبیعــي أو

العقد بحیـث یـتم تحدیـد هویتـه وبیاناتـه الشخصـیة ویمیـزه عـن غیـره، ویسـتوي  وعزمه على إبرام

  2.أو بصمة أو توقیعا إلكترونیا أو أي شكل أن یكون التوقیع إمضاء

ئــري إلــى هــذا الشــرط فــي المــادة اتطــرق المشــرع الجز : هویــة الموقــعن یمكــن مــن تحدیــد أ -ب

للقواعــــــــد العامــــــــة المتعلقــــــــة بــــــــالتوقیع والتصــــــــدیق  المحــــــــدد 15/04مــــــــن القــــــــانون  07/03

ذلـــك أنـــه مهمـــا تعـــددت أشـــكال التوقیـــع الإلكترونـــي إلا أنـــه لا بـــد أن  ومضـــمون، الإلكتـــرونیین

غیرهــا التـي تعــد أمــرا ضـروریا فــي إثبــات كمـال أهلیتــه لإبــرام  قــع وتمییزهـا عــنو یحـدد هویــة الم

                                                           
  .174-172، ص صالمرجع السابقمحمد فواز المطالقة،  1

المحـدد للقواعـد العامـة المتعلقـة بـالتوقیع ، 2015فبرایـر  01المـؤرخ فـي  15/04مـن القـانون رقـم  02/02أنظر المادة  2

  .07، ص10/02/2015، الصادرة في06 ، ع، الجریدة الرسمیةوالتصدیق الإلكترونیین
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بشـــرط :"صمـــن القـــانون المـــدني التـــي تـــن 133/01 نفـــس الشـــرط كرســـته المـــادة 1التصـــرفات،

  2".أصدرها إمكانیة التأكد من هویة الشخص الذي

ـــع -ج ـــون تحـــت ســـیطرة الموق ـــي بواســـطة وســـائل خاصـــة تك ـــع الإلكترون  یظهـــر مـــن: إنشـــاء التوقی

هذا الشرط لكي یتمتع التوقیع الإلكتروني بالطابع السري وكذا بالحجیة الكافیـة لابـد مـن خلال 

یتم إنشاؤه بوسائل تحت سیطرة الموقع، وهذا ما یعـزز تقنیـة التشـفیر كـإجراء یحقـق الأمـان  أن

  .للبیانات ومنع أي أحد من الإطلاع علیها الكافي

بهــذه  بـه، بحیــث یمكـن الكشـف عـن التعبیـرات اللاحقـةأن یكـون التوقیـع مرتبطـا بالبیانـات الخاصـة  -د

 مـــن هـــذا الشـــرط حمایـــة المحـــرر مـــن التغییـــرات لأن مســـألة العبـــث بالبیانـــاتیقصـــد : البیانـــات

  .المدونة فیه یفقده المصداقیة التي تنعكس على التوقیع

 تجــــــــــاهوجـود التوقیـع علـى محـرر غیـر كـافي لإعطائـه مصـداقیة إن : وجوب توثیق التوقیـع -ه

  .الغیر، بل لا بد من وجود طرف ثالث منوط به عملیة التصدیق التي تؤكد صحة المعاملة

 إن مسألة بعث الثقة والأمان في المعاملات الإلكترونیـة یفـرض: جهات التصدیق الإلكتروني -3

 ثالث محاید یعمل على التحقق مـن صـحة التوقیـع ونسـبته إلـى وجود جهات تصدیق أو طرف

ئــــري بمــــؤدي خــــدمات التصــــدیق وفقــــا لأحكــــام المــــادة االجز  وقــــد أطلــــق علیــــه المشــــرع، الموقــــع

 ویــتم التصــدیق، بــالتوقیع والتصــدیق الإلكتــرونیین المتعلــق 15/04مــن القــانون رقــم  02/12

تقــوم بإصــدار  بتــدخل طــرف ثالــث یعــرف بجهــة التصــدیق وهــي عبــارة عــن هیئــة تابعــة للدولــة

                                                           
للقواعـد العامـة المتعلقـة بـالتوقیع المحـدد ، 2015فبرایـر  01المـؤرخ فـي  15/04مـن القـانون رقـم  07/03أنظر المادة  1

  .08ص المشار إلیه سابقا،، والتصدیق الإلكترونیین

المتضــــــمن القــــــانون المــــــدني، المشـار ، 26/09/1975المــــؤرخ فــــي  75/78الأمــــر رقــــم من  133/01أنظر المادة  2

  .24ص، إلیه سابقا
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بصـاحبه  بیانـات إنشـاء التوقیـع الإلكترونـي ارتبـاطق التـي تثبـت شهادات مـرخص لهـا بالتصـدی

  1.من خلال إصدار شهادات التصدیق الإلكترونیة ومفاتیح التشفیر العامة والخاصة

الوســائل الفنیــة المعتمــدة للتحقــق مــن الأهلیــة المتعاقــدة فــي عقــد الاســتهلاك الإلكترونــي : الفــرع الثــاني

  المتعلق بالتجارة الإلكترونیة 18/05المتضمنة في القانون رقم 

ـــة البعـــد المـــادي،  الـــذي یطـــرح صـــعوبات التحقـــق مـــن المشـــاكل التـــي تعتـــري المعـــاملات الإلكترونی

 مــن وجــود الأهلیــة التــي تعتبــر مــن المســائل الأكثــر أهمیــة، ولــذلك لا بــد مــن وجــود وســائل وفنیـــــــات

 للأهلیـة عـن أنهـا تحـدد الشخصـیةلا یخـرج المعنـى و ،الأهلیـةحاسمة لحل مشكل التحقق من وجـود 

، وعلیــه سنوضــح علــى النحــو الــذي تكــون فیــه، أو ثبــوت الأهلیــة علــى الشــكل الــذي یفرضــه القــانون

  :ذلك فیما یلي

 المتعلـــق بالتجـــارة 18/05تقنیـــة الإعـــلام علـــى شخصـــیة المـــورد الإلكترونـــي فـــي القـــانون رقـــم : أولا

  الإلكترونیة

 الصفة ویكثـر فیهـا الغلط،وبالتـالي فـإن انتحالنظرا لطبیعة العقود الإلكترونیة التي یسهل فیها 

 إبـــرام التصـــرف مـــع فاقـــد الأهلیـــة أو ناقصـــها قـــد یعـــرض هـــذا التصـــرف القـــانوني للـــبطلان أو

 بشـأن التجـارة الإلكترونیــة 2000/31وعلـى هـذا الأسـاس أكـد التوجیـه الأوربـي رقـم  الإبطـال،

 تحدید كافة عناصر الهویة بما في ذلك الأهلیة القانونیة، وكذلك من أجل تجنـب ضرورةعلى 

 مـــن القـــانون 119ناقصـــي الأهلیـــة نجـــد أن المشـــرع المصـــري نـــص فـــي المـــادة  التعامـــل مـــع

 یجـوز لنـاقص الأهلیـة أن یطلـب إبطـال العقـد مـع عـدم الإخـلال :"أنـه المدني المصري علـى

وعلیــه سنوضــح ذلــك ، "لیخفــي نقــص أهلیتــه احتیالیــةطــرق  لــىبإلزامــه بــالتعویض إذا لجــأ إ

  2:فیما یلي

                                                           
المحـدد للقواعـد العامـة المتعلقـة بـالتوقیع ، 2015فبرایـر  01المـؤرخ فـي  15/04مـن القـانون رقـم  02/12أنظر المادة  1

  .08ص المشار إلیه سابقا،، والتصدیق الإلكترونیین

 ، أطروحـــــة دكتـــــوراه، جامعــــة مولــــود معمــــري، كلیــــةالمركــــــز القــــــانوني للمســـــــتهلك الإلكترونـــــــي رشیدة أكسوم عیلام، 2

  .50-48، ص ص 2018الحقـــوق والعلـــوم السیاســـیة، تخصـــص قـــانون خـــاص داخلـــي، تیـــزي وزو، 
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ــي -1 ــائي للمــورد الإلكترون إن مســألة إخضــاع نشــاط التجــارة الإلكترونیــة لشــروط : التعریــف الجب

الإلكتروني وفق إطـار قـانوني مـنظم یسـمح بفـرض  الاستهلاك إداریة مفسر بتنظیم الدولة لعقد

 فالرقم الجبائي للمـورد دلیـل وجـوده وممارسـته للنشـاط بطریقـة رقابة على هذا النوع من العقود،

  .قانونیة وضمان شفافیة للمعاملات

ئـري نطـاق احصـر المشـرع الجز : العناوین المادیة والإلكترونیـة ورقـم الهـاتف للمـورد الإلكترونـي -2

حیــث الأشــخاص إذا كــان أحــد  المتعلــق بالتجــارة الإلكترونیــة مــن 18/05تطبیــق القــانون رقــم 

مقــیم إقامــة شــرعیة فــي  أو/والإلكترونــي متمتعــا بالجنســیة الجزائریــة،  الاســتهلاكطرفــي عقــد 

 1القـانون،نفـس  مـن 02ئر، وهذا مـا أكدتـه المـادة ام أو تنفیذ العقد في الجز ائري أو تم إبر از الج

 مـــن نفـــس القـــانون علـــى ضـــرورة تقـــدیم المـــورد الإلكترونـــي 11/02لیعـــود ویؤكـــد فـــي المـــادة 

لعناوین تؤكد مكـان إقامتـه الثابـت، وعنـاوین إلكترونیـة تثبـت علـى صـفحات یقـوم بنشـرها علـى 

كالإیمیـــل والبریـــد الإلكترونـــي أو فـــایس بـــوك، وكـــذا رقـــم الهـــاتف عنـــد تقدیمـــه  الانترنـــت مواقـــع

  2.لیؤكد على مسألة الشفافیة والتعریف بشخصیة المورد ض التجاري،للعر 

ـــة -3 ـــة والحرفی ـــي ســـجل الصـــناعات التقلیدی ـــي الســـجل التجـــاري أو ف أخضـــع المشـــرع : التســـجیل ف

إداري یتمثـل  المورد الذي یقوم بممارسة نشاط التجارة الإلكترونیة في الجزائـر لإجـراء زائريالج

 والحرفیـة للسـجل التجـاري أو فـي سـجل الصـناعات التقلیدیــــــة في التسجیل في المركز الـوطني

  .حسب الحالة، و أن یحصل على سجل تجاري ورقم تعریف جبائي

ــــى  -4 ــــة عل ــــي أو صــــفحة إلكترونی ــــع إلكترون ــــتشــــر موق ــــر  الانترن ــــي الجزائ ــــدادمستضــــاف ف  بامت

"COM dz" : الشـروط تتمثـل فـي ئري نشاط التجـارة الإلكترونیـة لجملـة مـن اأخضع المشرع الجز

 رونــيموقــع إلكترونــي للتــاجر أو المــورد، وأكــد علــى ضــرورة تــوفر الموقــع الإلكت ضــرورة تــوفر

                                                           
 المتعلــق بالتجــارة الإلكترونیــة، المشــار إلیــه ســابقا، ،2018مــاي  10المــؤرخ فــي  18/05مــن القــانون رقــم 02أنظــر  1

 .06ص

 المتعلـق بالتجـارة الإلكترونیـة، المشـار إلیـه سـابقا، ،2018مـاي  10المـؤرخ فـي  18/05من القانون رقم 11/02أنظر  2

 .06ص
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 النطــاق لــدى مصــالح المركــز اســمتســمح بالتأكــد مــن صــحته ویــتم إیــداع  للمــورد علــى وســائل

 بالتجـارةالمتعلـق  18/05من القـانون رقـم  08وهذا ما أكدته المادة ، الوطني للسجل التجاري

ــي الســجل:"الإلكترونیــة التــي تــنص علــى أنــه ــة للتســجیل ف  یخضــع نشــاط التجــارة الإلكترونی

 والحرفیـة حسـب الحالـة، ولنشـر موقـع إلكترونـي التجاري أو في سجل الصـناعات التقلیدیـة

  1". بامتدادالجزائر  مستضاف في الانترنتصفحة إلكترونیة على  أو

تنشأ البطاقیـة الوطنیـة للمـوردین : الوطنیة للموردین الإلكترونیینضرورة الحصول على البطاقیة  -5

ـــــوطني للســـــجل التجـــــاري تشـــــمل جمیـــــع المـــــوردین الإلكتـــــرونیین  الإلكتـــــرونیین فـــــي المركـــــز ال

 شـــرطا المســجلین فــي الســجل التجــاري أو فــي ســجل الصــناعات التقلیدیــة والحرفیــة، أیــن یعــد

النطـــاق لـــدى المركـــز  اســـمضـــروریا لممارســـة التجـــارة الإلكترونیـــة فـــي الجزائـــر إلا بعـــد إیـــداع 

 الإلكترونیـــة حتـــى تكـــون فـــي متنـــاول الاتصـــالاتللســـجل التجـــاري، ویـــتم نشـــرها عبـــر  الـــوطني

  .المستهلك الإلكتروني

  لدفع الإلكتروني كتقنیة لتحدید أهلیة المستهلك الإلكترونيا: ثانیا

 یــة المســتهلك یســتند علــى تقنیــات تســاعد لحــل جمیــع الإشــكالات التــي یمكــن أنإن تحدیــد هو 

 تعتــرض تحدیــد الهویــة الحقیقــة، والتــي تســمح بتحدیــد مقتنــي المنتــوج تحدیــدا نافیــا للجهالــة فــي

الإلكتروني، وتعتبر البطاقة البنكیة أو وسیلة الدفع الإلكتروني التي تسـتعمل  الاستهلاك نطاق

 بتحدیــد الهویــة مــن خــلال البیانــات الشخصــیة المتضــمنة فیهــا والتــي یتأكــدالمنتــوج  لــدفع ثمــن

 مج إلكترونیــة تضــمن ســریة البیانــاتامــن خــلال نظــام رقمــي متواصــل ببــر  البنــك مــن صــحتها

  2:، وعلیه سنوضح ذلك فیما یليالتأكد من أهلیة المستهلك وتسمح للبائع دون غیره من

                                                           
 المتعلــق بالتجــارة الإلكترونیــة، المشــار إلیــه ســابقا، ،2018مــاي  10المــؤرخ فــي  18/05مــن القــانون رقــم 08أنظــر  1

 .06ص

  .51-50، ص ص المرجع السابق رشیدة أكسوم عیلام، 2
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تعتبــر بطاقــة الــدفع الإلكترونــي وســیلة إلكترونیــة للوفــاء یــتم : تعریــف بطاقــة الــدفع الإلكترونــي -1

 باسـمإلى حساب آخر من خلال تحدیـد الهویـة، وتعـرف  من خلالها تحویل المبالغ من حساب

بطلـب مـن المســتهلك، وتـوفر بطاقـة الـدفع الإلكترونــي  وهـي تصـدر عــن البنـك الائتمـانبطاقـة 

ي تســیر علیهــا مــن أجــل تــأمین نظــام الوفــاء التــ الأمــان الكــافي للمســتهلك مــن خــلال الأنظمــة

  .الإلكتروني

تسـمح : بطاقة الدفع الإلكتروني كوسیلة تخزین البیانات الخاصة والشخصیة للمستهلك الإلكترونـي -2

الإلكترونـــي  بطاقـــة الـــدفع الإلكترونـــي بتخـــزین جمیـــع البیانـــات الخاصـــة والشخصـــیة للمســـتهلك

مــا  البیانـات وهــي مـزودة بـرقم سـري یصــعب إلـى حـدوالسـن ومقـر الإقامــة وغیرهـا مـن  كالاسـم

ــدفع الإلكترونــي بالكشــف علــى الأهلیــة اقتحامــهقرصــنته أو   مــن قبــل الغیــر، وتســمح بطاقــة ال

  .القانونیة المطلوبة
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  : خلاصة الفصل الأول

تناولنـا حیـث ، الإطار النظري لعقد المستهلك الالكترونـي من خلال هذا الفصل نستخلص أن 

     هخصائصـــ القانونیـــة تـــهعقـــد طبیع مفهـــوم، مـــن خـــلال عقـــد المســـتهلك الإلكترونـــي ماهیـــةفیـــه 

التطــورات الهامــة الكبیــرة فــي تكنولوجیــات مــن خــلال ه عــن غیــره منــت العقــود، وذلــك تمییــز و 

أدت إلـــى تغییـــر طبیعـــة ونمـــط الحیـــاة الاقتصـــادیة لكافـــة المســـتهلكین  المعلومـــات والاتصـــالات

فقــد أصــبح بإمكــان المســتهلك الیــوم أن ، ســواء فــي الــدول المتقدمــة أو النامیــة علــى حــد ســواء

یتســوق ویــتم كافــة تعاملاتــه التجاریــة والمصــرفیة مــن المنــزل، وأصــبح بإمكانــه أن یعمــل ویــدفع 

فقــد كــان للتقــدم الإلكترونــي الكبیــر والســریع الأثــر  ، دإلكترونیــا عــن طریــق الحاســب بــدون جهــ

لكــن هــذه  ،علــى عملیــة ربــط العــالم بشــبكات إلكترونیــة جعلــت منــه خلیــة مترابطــة بشــكل قــوي

الشــبكة فــور ظهورهــا رافقتهــا موجــات كبیــرة مــن الخروقــات والاعتــداءات الغیــر متوقعــة، الأمــر 

ن الجریمــة والاحتیــال والغــش، ممــا أدى الــذي تســبب فــي بــروز العدیــد مــن الأشــكال الجدیــدة مــ

إلــى نشــوء محــاولات نشــطة للبحــث عــن الوســائل والأســالیب الكفیلــة بالحــد مــن تلــك الخروقــات 

ورغــم أن بعــض المســتهلكین قــد ، والاعتــداءات، ومــن ثــم مكافحــة الغــش والاحتیــال المرافــق لهــا

والاحتیـال، فـإن اتسـاع یرفضون التعامل بالتكنولوجیات الحدیثـة لمخـاوفهم مـن التعـرض للغـش 

، حجم التجارة الإلكترونیة أصبح لیس بالإمكان إیقافـه، وبخاصـة للأنشـطة التجاریـة والحكومیـة

حمایـــة المســـتهلك الالكترونـــي عنـــد تكـــوین مـــن خـــلال  حمایـــة المســـتهلك الالكترونـــيلـــذا یجـــب 

  .الفصل الثانيله في و سنتنا ، وهذا ماحمایة المستهلك الالكتروني عند تنفیذ العقدوالعقد 
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  حمایة المستهلك الالكتروني: الثاني الفصل

إن المحــرك الأساســي لأي تحــول یشــهده عالمنــا المعاصــر یقــوم أساســا علــى المعرفــة والتــراكم 

باعتبارهمـــا الأســـاس المتـــین للتقـــدم الاجتمـــاعي والاقتصـــادي اللـــذین یشـــكلان حجـــر  العلمـــي،

، بحیـــث انطلقـــت فـــي أواخـــر القـــرن الماضـــي ثـــورة جامحـــة مجتمـــع  الزاویـــة لعملیـــة التقـــدم لأي

فقــد أفــرزت تلــك ، تعــرف بثــورة تكنولوجیــا المعلومــات وجدیــدة فــي مســماها، وهــي مــا أصــبحت

أحـدثت تغییـرا  الثورة تطورات لم یسـبق لهـا مثیـل فـي مختلـف مجـالات الحیـاة المعاصـرة، حیـث

القطاعـات  العالم، وتفاعلت مع كافةفي أسلوب الحیاة بالعمق والشمول والسرعة التي یشهدها 

 والمؤسسات، فقد أدخلتنا إلى عصر العولمة، ویعود الفضل في إحداث هذه الثـورة إلـى التـزاوج

الشــهیر الــذي تــم بــین أنظمــة الحوســبة وأنظمــة الاتصــالات، ومــا نــتج عنــه، مــا أصــبح یعــرف 

خـدماتها  ادرة علـى تقـدیمونظرا للخصائص التي تتمتع بها الانترنت، جعلها قـ ،الانترنت بشبكة

فئــات المجتمــع المختلفــة مــن حكومــات ومؤسســات علــى اخــتلاف أنواعهــا  إلــى قســم كبیــر مــن

  .جعلها تشكل ظاهرة تقنیة واجتماعیة وثقافیة وتجاریة انتهاء بالأفراد العادیین، وهذا ما

 المبحــث(العقـد حمایــة المسـتهلك الالكترونـي عنـد تكــوین علیـه سـنتطرق فـي هــذا الفصـل إلـى و 

  ).المبحث الثاني(حمایة المستهلك الالكتروني عند تنفیذ العقد ، )الأول
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  حمایة المستهلك الالكتروني عند تكوین العقد: المبحث الأول

ــا تطــورات متلاحقــة فــي مجــال الوســائل الالكترونیــة و التــي واكبهــا تطــورات  یشــهد العــالم حالی

 نجـم علـى هـذا الاقتـران بـین المجـالین ظهـور تقنیـاتأخرى في مجـال نظـم الاتصـالات، و لقـد 

 اتصـــال حدیثـــة كشـــبكة الانترنـــت، و أصـــبح الأطـــراف ینجـــزون معـــاملاتهم باســـتعمال الوســـائل

الالكترونیة و یتبادلونهـا عـن طریـق الانترنـت، و هـذه المعـاملات قـد تتعلـق بالأعمـال التجاریـة 

حـق المسـتهلك الالكترونـي فـي الإعـلام وعلیه سنتطرق فـي المبحـث إلـى  1،بتقدیم الخدمات أو

، حمایــة المســتهلك )المطلــب الثــاني( حــق المســتهلك الالكترونـي فــي العــدول، )المطلــب الأول(

  ).المطلب الثالث(الالكتروني من الشروط التعسفیة 

  حق المستهلك الالكتروني في الإعلام : المطلب الأول

 یــدا تملیــه ضــرورات الحیــاة الحدیثــة و متطلباتهــاأصـبح الیــوم الالتــزام بــالإعلام بنــاءا قانونیــا جد

 ولا یخفى علینا بأن التزام المهني بإعلام و تبصـیر المسـتهلك ینشـأ مـن أجـل حمایـة المسـتهلك

 باعتباره غیر مهني في العلاقة التعاقدیة، و بموجبـه ینبغـي علـى البـائع أن یعلـم المشـتري بكـل

الالكترونـــي مـــن عدمـــه، و بالتـــالي تكـــون إرادة یمكـــن أن یـــؤثر علـــى قـــراره فـــي إبـــرام العقـــد  مـــا

حــــق المســــتهلك وعلیــــه فــــي هــــذا المطلــــب ســــنبین  2،حــــرة فــــي التعبیــــر عــــن القبــــول المســــتهلك

  :ینالتالی ینفي الفرعالالكتروني في الإعلام 

  مفهوم الالتزام بالإعلام : الفرع الأول

 مــة و المــؤثرة فــي إقدامــه أویقصــد بــالالتزام بــالإعلام إحاطــة المتعاقــد الأخــر بالمعلومــات الها

 إحجامه على التعاقد فهو التزام یقع علـى عـاتق التـاجر الالكترونـي بمقتضـاه یبصـر المسـتهلك

 بالمعلومــات الجوهریـــــــــــة المتعلقــة بالعقــد  ســواء كــان محــل العقــد ســلعة أو خدمــة و التــي یتخــذ
                                                           

  .07، 2010، د ب ن، 01ود التجارة الالكترونیة، دار وائل للنشر، طزیاد خلیف العنزي، المشكلات القانونیة لعق 1

، 01، منشـورات الحلبـي الحقوقیـة، طأسالیب الحمایة القانونیة لمعاملات التجارة الالكترونیةحمد سعید أحمد إسـماعیل، م 2

  .361، ص2009لبنان، 
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وعلیــه سنوضــح ذلــك  1قــراره بإتمــام التعاقــد أو بالانصــراف عنــه، –بنــاءا علیهــا  -المســتهلك 

  :یلي فیما

  تعریف الالتزام بالإعلام: أولا

  :للالتزام بالإعلام العید من التعاریف نذكر أهمها فیما یلي

الالتــزام بــالإعلام هــو التــزام عــام یشــمل المرحلــة الســابقة علــى التعاقــد فــي جمیــع  :01التعریــف 

التزام سابق على التعاقد بالتزام أحد المتعاقـدین بـأن  :"یعرفه البعض بأنهالاستهلاك و  عقود

للمتعاقد الأخر عند تكوین العقد البیانـات اللازمـة لإیجـاد رضـا سـلیم متنـور علـى علـم  یقدم

تفصیلات هذا العقد و ذلك بسبب ظروف و اعتبارات معینة قد ترجع إلـى طبیعـة هـذا  بكافة

 صــفة أحــد طرفیــه أو طبیعــة محلــه أو أي اعتبــار أخــر یجعــل مــن المســتحیل علــى العقــد أو

ببیانات معینة أو یحتم علیه منح ثقة مشـروعه للطـرف الأخـر الـذي یلتـزم  أحدهما أن یلتزم

  2".الاعتبارات بالالتزام بالإدلاء بالبیانات بناءا على جمیع هذه

ن الجهود غیر الشخصیة التـي تهـدف مجموعة م :"یعرف أیضا بأنه عبارة عـن: 02التعریف 

أفراد المجتمع إلى سـلعة أو خدمـة محـددة لحـثهم علـى شـرائها أو طلبهـا،  إلى توجیه انتباه

الأنشــطة المختلفــة التــي یــتم مــن خلالهــا نشــر أو إذاعــة الرســائل  أو هــو عبــارة عــن أنــواع

الســلعة أو  علــى أفــراد المجتمــع بهــدف حــثهم علــى شــراء الإعلانیــة المرئیــة أو المســموعة

  3".الخدمة المعلن عنها

  

                                                           
 .276، ص2012الجدیــــدة، الإســــكندریة، دار الجامعــــة .، حمایــــة المســــتهلك الالكترونــــيكــــوثر ســــعید عــــدنان خالــــد،  1

.274 

مجلـة جامعـة النجـاح للأبحـاث ، )دراسـة مقارنـة(حمایـة المسـتهلك الالكترونـي فـي القـانون الجزائـريعبد الرحمان خلفي،  2

  .07، ص2013جامعة عبد الرحمان میرة،  العلوم الإنسانیة،

ـــــــب محمـــــــود،  3 ـــــــد االله ذی ـــــــد عب ـــــــي التعاق ـــــــة المســـــــتهلك ف ـــــــيحمای ـــــــة(الالكترون دار الثقافـــــــة للنشـــــــر                       ،)دراســـــــة مقارن

  .87، ص2012، الأردن، 01والتوزیع، ط



 يحمایة المستهلك الالكترون                 :                    الفصل الثاني

 46 

  شروط الالتزام بالإعلام: ثانیا

  1:وهما یجب أن یتوفر في الالتزام بالإعلام الالكتروني السابق عن التعاقد شرطین

    ضــرورة كــون المهنــي أو البــائع عالمــا علمــا كافیــا و شــاملا ببیانــات و مواصــفات المبیــع،  -1

ـــم  و یجـــب لا یقتصـــر علـــى مجـــرد المعلومـــات المتعلقـــة بـــالمنتج بـــل الإشـــارة هنـــا إلـــى أن العل

مـن ذلـك، حیـث أنـه یجـب أن یكـون علمـا و مـدركا لأهمیتهـا و دورهـا الفعـال  یتعداها إلى أبعـد

  .رضا المستهلك و المؤثر في تكوین

 حیـــث أن هـــذا الجهـــل هـــو الـــذي جهـــل المســـتهلك لمثـــل هـــذه المعلومـــات جهـــلا مشـــروعا، -2

ــــود ا یجعــــل ــــي عق ــــي ف ــــالإعلام للمســــتهلك، أمــــا بالنســــبة المهن ــــة مــــدین ب لاســــتهلاك الالكترونی

المســتهلك ذلــك أن الالتــزام بــالإعلام الــذي یقــع علــى عــاتق المهنــي لــه حــدود  لمشــروعیة جهــل

یجهلــه المهنــي شخصــیا ولا المعلومــات التــي یعلمهــا المســتهلك أو یفتــرض  حیــث لا یتعــدى مــا

  .علمه بها

  بالإعلام قبل التعاقدمبررات تقریر الالتزام : ثالثا

 یعــود ســبب إقــرار الالتــزام بــالإعلام قبــل التعاقــد إلــى طبیعــة العقــد الــذي یبرمــه المســتهلك الــذي

یكون في كثیر من الأحیان یتمیز بانعدام التوازن العقدي بین طرفیـه خاصـة و أن هـذه العقـود 

مكــاني و الــذي یظــل بوســائل الكترونیــة یكــون الحضــور فیهــا افتراضــیا ناهیــك عــن البعــد ال تبــرم

 فـي نهایتـه إلـى ضـرورة تـوفیر حمایـةیثیر العدید من الإشكالات الأمر الذي یؤدي  واقعا مؤثر

ـــي، و علیـــه فمـــن أهـــم الضـــرورات الع خاصـــة ـــى وجـــود للمســـتهلك الالكترون ـــي أدت إل ملیـــة الت

  2:قبل التعاقد ما یلي بالإعلام الالتزام

  

  

                                                           
  .89، صالمرجع السابقعبد االله ذیب محمود،  1

 .294-292ص ص المرجع السابق،كوثر سعید عدنان خالد،  2
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 مقـدمي هـذه الخـدمات یتخـذون مواقـع كثیرة و متعددة والخدمات التي تقدم عبر الانترنت  -1

عبـــر الانترنـــت و یتنافســـون فیمـــا بیـــنهم مـــن أجـــل جـــذب أكبـــر عـــدد مـــن العمـــلاء للتعامـــل  لهـــم

وبلا أدنى شك فهم في هذا مثل التجـار الـذین یبیعـون السـلع بـالطریق الالكترونـي  معهم، لذلك

بــروا المســتهلكین المتعــاملین معهــم بكــل یلتــزم مقــدمو الخــدمات عــن بعــد بــأن یخ و بنــاءا علیــه

 والمعلومـــات والبیانـــات المتعلقـــة بالخدمـــة المطلوبـــة مـــن حیـــث خصائصـــها و میعـــاد تنفیـــذها 

  .المقابل المادي المحدد لها و كیفیة الوفاء به كیفیة أدائها و

 ي یتعاقــد علیهــا وقــد لا تكــون لدیــهو علــى هــذا الأســاس فــان المســتهلك لا یــرى الســلعة التــ -2

الكافیة في التعاقد الالكتروني فیقع تحت ضغط الدعایـة و الإعـلان ، ومـن جانـب أخـر  الخبرة

نفســه فــي مواجهــة تجــار و شــركات تمتلــك الخبــرة التقنیــة و التكنولوجیــة و مــن هــذا  فانــه یجــد

الالتــــزام بـــالإعلام لیعیــــد التــــوازن إلـــى العلاقــــة العقدیــــة و یحقـــق المســــاواة بــــین  المنطلـــق یــــأتي

  .المستهلك ناتجا عن إرادة واعیة قدین و یجعل تعاقدالمتعا

 فــي انحــرافأدى التطــور الصــناعي و الاقتصــادي الــذي یشــهده العــالم الیــوم إلــى الإســهام  -3

 ن علیـه مـن قبـل ، بـل أصـبح التعاقـدالبیع عن الصورة التقلیدیة فلم یعد بسیطا كمـا كـا أسلوب

ـــر تعقیـــدا و تعـــددت أنـــواع الســـلع  الالكترونـــي ـــات یجهلهـــا المســـتهلك فـــي أكث و المنتجـــات بفنی

یعلمهــا المهنــي صــاحب الخبــرة علــى حســاب المســتهلك عــدیم الخبــرة الــذي  بعــض الأحیــان و

 ع و خدمات لذا فانه یقـع علـى عـاتقیقبل على التعاقد دون درایة بأوصاف محل العقد من سل

فـي ذلـك مـن إحاطـة بكـل  المستهلك بكـل ملابسـات العقـد قبـل التعاقـد بمـا المهني التزام بإعلام

 ة واضــحة علــى صــفحة موقــع المهنــي مــنمواصــفات محــل العقــد و إظهــار بنــود التعاقــد بصــف

  .المستهلك حول ما یتعاقد علیه أجل ضمان حد أدنى من إعلام

 إن ســـرعة و ســـهولة إتمـــام التعاقـــد عبـــر الوســـائل الالكترونیـــة أظهـــرت عـــدة إشـــكالات فـــي -4

ءا من ضغط الدعایة الالكترونیة الحدیثة التـي تـؤثر علـى حریتـه العقود الاستهلاكیة ابتد إطار

الإقبــال علــى التعاقــد إلــى الكــم الهائــل مــن الســلع و الخــدمات الجدیــدة التــي تفقــد المســتهلك  فــي

أجــل الاختیــار الأنســب فــي حــدود خبرتــه الفنیــة، ثــم رضــوخه الإلزامــي لبنــود العقــد  تركیــزه مــن
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 ت الظروف لیجد المستهلك نفسه فـي الأخیـــــــــــــر أبـــــــــــــــــــرم عقـدابتنفیذها أیا كان النموذجي ملزما

  .دون حاجته الفعلیة في ذلك

  الأساس القانوني للالتزام بالإعلام و مضمونه : الفرع الثاني

إن البیئـــة الالكترونیـــة أســـهمت بشـــكل كبیـــر فـــي إثـــارة إشـــكالات عدیـــدة وخلـــق مركـــز الضـــعف 

المستهلك، كذلك فان الالتزام بالإعلام قبـل التعاقـد قـد أثـار عـدة مشـكلات لكـن یوجد فیه  الذي

مشرعي الدول كانت أكثر للاعتراف به كونه یجـد مجالـه الطبیعـي قبـل نشـوء العقـد وهـذا  رغبة

منطقي كون رضا المستهلك یكون سـابقا لإبـرام العقـد نظـرا لتـأثره بعـدة جوانـب فـي السـوق  أمر

تتركه فیه العملیة الإشهاریة حیث أنهـا تسـعى لتقـدیم الأحسـن رغبـة فـي  غرار الأثر الذي على

 تجسید هذا الرضا واقعیـا الأمـر الـذي یجـب علـى المحتـرف أن یقابلـه بحسـن نیـة سـواء أفضـى

نهایــة المطــاف إلــى إبــرام العقــد النهــائي أو انســحاب المســتهلك، وعلیــه سنوضــح ذلــك  ذلــك فــي

  1:فیما یلي

  للحق في الإعلام الأساس القانوني: أولا

 اختلفـــــت التوجهـــــات و الآراء الفقهیـــــة الأســـــاس القـــــانوني للحـــــق فـــــي الإعـــــلام و الـــــذي یـــــوفر

هذا الحق الصـادر مـن قبـل المهنـي فمـنهم مـن یبنـي أساسـه علـى تلـك الحتمیـة التـي  للمستهلك

ذهـب طبیعة الإلزام و ذلك في سبیل إضفاء نوع من التوازن بین أطراف العقد، وقد  تلح علیها

     إلــى التأكیــد بــان نظریــة عیــوب الرضــا هــي التــي تفســر لنــا التــزام المهنــي بــالإعلام  جانــب أخــر

الجانب رأیه على أسـاس تفـادي وقـوع المسـتهلك فـي غلـط و إبطـال العقـد، بینمـا  و یؤسس هذا

أكد جانب أخـر انـم بـدا حسـن النیـة فـي التعاقـد هـو الأسـاس الـذي ینبـع منـه الالتـزام بـالإعلام، 

  :سنبین ذلك فیما یلي وعلیه

حیــث یــرى بعــض الفقهــاء أن التــزام المهنــي بتقــدیم المعلومــات للمســتهلك  :التــوازن العقــدي -1

العقـود باعتبـار أن هـذا الأخیـر یكـون غیـر عالمـا بمواصـفات و شـروط  یستند إلى مبدأ سـلامة

د و خصـائص المبیع، فالمهني في أغلـب الحـالات یكـون عالمـا بكافـة ظـروف و تفاصـیل العقـ

                                                           
 .40، ص2000مطبوعات الجامعیة، الجزائر، ، دیوان العقد البیع في القانون المدني الجزائريمحمد حسن منصور،  1
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الخدمــة بینمــا المســتهلك یكــون مفتقــرا لمثــل هــذه المعلومــات فتنشــأ حالــة عــدم التــوازن  المبیــع أو

ــــه للاطــــلاع علــــى  فــــي العلاقــــة العقدیــــة، وعلیــــه إذا كــــان أحــــد المتعاقــــدین فــــي مركــــز لا یؤهل

بموضوع العقد كان لزامـا علـى الطـرف الأخـر أن یلقـي علیـه الضـوء حتـى  المعلومات المتعلقة

 یصـــبح العقـــد متوازنـــا، فـــإذا تعلـــق الأمـــر بمنتجـــات صـــناعیة وجـــب تقـــدیم وصـــف كامـــل عـــن

و بیاناتهــا المتعلقــة بــالوزن و المقــاس و بلــد و ســنة الصــنع و  مكوناتهــا و أوصــافها وملحقاتهــا

الصــیانة و تقــدیم بیانــات كافیــة وموضــوعیة وصــحیحة  طریقــة الاســتعمال و أســالیب الحفــظ و

محـــل التعاقـــد أســـاس ینبنـــي علیـــه وجـــود هـــذا  لـــى خصـــائص الشـــيءللمتفـــاوض ولفـــت نظـــره إ

  1.الالتزام

حیث أن نظریة عیوب الرضا و الالتزام بـالإعلام وجهـان لعملـة واحـدة  :نظریة عیوب الرضا -2

الإرادة التعاقدیــة للمســتهلك و هــو مــا دفــع بــالكثیر مــن الفقهــاء إلــى  فكلاهمــا یهــدف إلــى حمایــة

أساسا قانونیا للالتزام بالإعلام، كـذلك اتجهـت التشـریعات الحدیثـة  اعتبار نظریة عیوب الرضا

فــي ظــروف معینــة كســبب لإبطــال العقــد فــي حــین كــان یشــترط  إلــى اعتبــار الســكوت الحاصــل

احتیالیـــة وأن یقـــع فـــي صـــفة جوهریـــة فـــي الشـــيء، یمكـــن  ســـابقا أن یصـــاحب التكـــتم تصـــرفات

أو  ذا كان المتعاقد یشكو من غلط أو إكـراهالقول أن نظریة عیوب الرضا لا یمكن الأخذ بها إ

 تــدلیس مقتــرن بغــبن فــاحش تســبب فیــه الطــرف الآخــر، بینمــا الالتــزام بــالإعلام ینشــأ و ینقضــي

 لام یتفــق مــع نظریــة عیــوب الرضــا مــنقبــل قیــام العقــد، كمــا أن الــبعض یــرى أن الالتــزام بــالإع

زام بــالإعلام أوســع بكثیــر الغــرض وهــو ضــمان صــحة رضــا المتعاقــد إلا أن نطــاق الالتــ حیــث

  . عیوب الرضا من نطاق

اتجه جانب من الفقه إلـى اعتبـار الالتـزام بضـمان  :مبدأ نظریة الالتزام بضمان العیوب الخفیة -3

ـــالإعلام، فـــلا ـــة مصـــدرا للالتـــزام ب ـــوب الخفی ـــم بمواصـــفات المبیـــع  العی      یســـتطیع المســـتهلك العل

بالضمان إذا لم یتوفر في المبیع وقت التسلیم  فالبائع ملزموكافة بیانات العقد من تلقاء نفسه، 
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فیــه أو إذا كــان بــالمبیع عیــب یــنقص مــن  وجودهــا )المســتهلك( الصــفات التــي تكفــل للمشــتري

 فــي العقــد أو ممــا هــو ظــاهر مــنقیمتــه أو مــن نفعــه بحســب الغایــة المقصــودة ممــا هــو مبــین 

و لو لم یكن عالمـا بوجـوده  ع هذا العیبطبیعة الشيء أو الغرض الذي أعد له، ویضمن البائ

البیـع أو كـان یسـتطیع أن  ومع ذلـك لا یضـمن البـائع العیـوب التـي كـان المشـتري یعرفهـا وقـت

المشـتري أن البائــــــــــــــــــــع قـد  یتنبه بنفسه لو أنه فحص المبیع بعنایة الرجـل العـادي إلا إذا اثبـت

 قـد تعمـد إخفـاء العیـب )المهنـي( هـذا العیـب أو اثبـت أن البائــــــــــــــــــــعأكــــــــــــــد له خلو المبیع مـن 

  1.غشا منه

 العیــوب الخفیــة هــي مســؤولیة عقدیــة انتقــدت هــذه النظریــة لأن المســؤولیة المترتبــة عــن ضــمان

أساسها في المرحلـة اللاحقـة لإبـرام العقـد و إن كـان العیـب یرجـع إلـى خطـأ سـابق للتعاقـد  تجد

امتناع البائع عـن إعـلام المشـتري بهـذا العیـب، ودعـوى ضـمان العیـوب الخفیـة تلـزم  في یتمثل

وجـــود العیـــب الخفـــي لكنهـــا فـــي نفـــس الوقـــت لا تشـــترط علیـــه إثبـــات الخطـــأ  المســـتهلك إثبـــات

ـــانوني للالتـــز  الســـابق للتعاقـــد ـــف النظـــام الق ـــوم المســـؤولیةفـــي حـــین یختل ـــالإعلام بحیـــث تق  ام ب

أسـاس مجـرد الإخـلال بـالالتزام كخطـأ مسـتقل یوجـب إبطـال العقـد ویكفـي  السابقة للتعاقـد علـى

 كــتم واقعــة هامــة ومــؤثرة فــي إرادتــهلــذلك إثبــات المشــتري أن البــائع أخــل بالتزامــه بــالإعلام أو 

بـین النظـامین یبـرر اسـتبعاد ضـمان العیـوب الخفیـة كمصـدر  التعاقدیة وبالتالي فإن الاختلاف

  .للتعاقدللالتزام بالإعلام السابق 

یوجــب مبــدأ حســن النیــة مراعــاة الأمانــة بــین المتعاقــدین بمــا یحقــق الثقــة : یــةمبــدأ حســن الن -4

بــــالإدلاء بكــــل المواصـــفات والمعلومــــات الضـــروریة عــــن المبیــــع و أي  بینهمـــا، فــــالمهني ملـــزم

أن  وهذا المبدأ وهـو مـا اتجـه إلیـه الفقـه والقضـاء الفرنسـي للقـول كتمان لهذه المعلومات یتنافى

حسن النیة بما یوجبـه هـذا الأخیـر مـن التزامـات بهـدف تـوفیر  أساس الالتزام بالإعلام هو مبدأ

الـــــذي أكـــــده المشـــــرع الفرنســـــي فـــــي نـــــص المـــــادة  الأمانـــــة والثقـــــة بـــــین طرفـــــي العقـــــد، الأمـــــر
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القانون المدني من  107أیضا في المادة ، من القانون المدني والمشرع الجزائري 1134/03

إن مبـــدأ حســـن النیـــة یعتبـــر هـــو الـــرأي الـــراجح فقهـــا رغـــم اخـــتلاف الفقهـــاء حـــول و  1،الجزائـــري

تنفیــذه كمــا تجــدر  بــالإعلام حیــث أنــه یمتــد مــن مرحلــة إبــرام العقــد إلــى مرحلــة مصــدر الالتــزام

إلـــى أن وجـــود نصـــوص قانونیـــة تؤكـــد علـــى التـــزام المتعاقـــد بـــإعلام  الصـــدد الإشـــارة فـــي هـــذا

ص یلـــزم ر أســـاس الإعـــلام علـــى مبـــدأ حســـن النیـــة فوجـــود نـــالطـــرف الأخـــر یغنینـــا عـــن تفســـی

المعلومات حول المبیع یجعل منـه التزامـا قانونیـا یفرضـه  الآخر بكافة المتعاقد بإعلام المتعاقد

م علـى مبـدأ یلزم المتعاقد فیجب تأسیس الالتـزام بـالإعلا القانون، أما في حالة عدم وجود نص

  2.العقد إلى مرحلة تنفیذه من مرحلة إبرام حسن النیة الذي یمتد

  مضمون الالتزام بالإعلام الالكتروني: ثانیا

ــــاري ــــل التجــــــــــــــ  إن أغلـــب المعـــاملات التجاریـــة الالكترونیـــة تـــتم بـــین مهنیـــین محتـــرفین للعمــــــــــــ

ـــة عــن  ـــرة و المعلومــات الكافیــ ـــه الخبــــــــ ـــع أو الخــدمات التــيومســتهلك عــادي لــیس لدیــــــــ  السلـــــــ

 یرغــب فــــــــــــي شــرائها أو التعاقــد علیهــا عــن بعــد و بــذلك یزیــد الأمــر صــعوبة بالنســبة للمســتهلك

 جـــل حمایـــة المســـتهلكالالكترونـــي، إن التـــزام المهنـــي بـــإعلام و تبصـــیر المســـتهلك ینشـــأ مـــن أ

بائع إن یعلم المشـتري بكـل مـا العلاقة التعاقدیة ، وبموجبه ینبغي على ال الطرف الضعیف في

ــــى قــــراره ــــذلك تكــــون إرادة  یمكــــن أن یــــؤثر عل ـــــرام العقــــد الالكترونــــي مــــن عدمــــه، وب فــــي إبـــــــــــــ

التوجیــه الأوروبــي فــإن  مــن 04/01القبــول بمقتضــى المــادة  المســتهلك حــرة فــي التعبیــر عــن

   3:أن تتضمن المعلومات التي یتم تزویدها للمستهلك یجب
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 وعنوانــه لــیس مــن الضــروري أن یتضــمن فیمــا عــدا فیمــا عــدا العقــود التــي هویـــــــــــــة المــورد -1

الكشـف عـن  تتطلب الدفع قبل تسلیم البضاعة أو أداء الخدمة، ویبدو لنـا أنـــــــــــه مـن الأفضـــــــل

ـــتمكن المســـتهلك مـــن تقـــدیم شـــكواه و ــــوان فـــي جمیـــع الأحـــوال وذلـــك لی ـــ العنـــــ و أن بـــالأخص ل

  . المعلومات المرسلة غیر كاملة أو غیر موجودة أصلا

  .الخصائص الرئیسیة للسلع أو الخدمات -2

  .سعر السلع أو الخدمات التي تتضمن كل الضرائب -3

  .تكالیف التسلیم حیث تكون ملائمة -4

  .الإجراءات الخاصة بالدفع و التسلیم و التنفیذ -5

 .06/03وجـــــود الحـــــق فـــــي الانســـــحاب فیمـــــا عـــــدا الحـــــالات المشـــــار إلیهـــــا فـــــي المـــــادة  -6

 عنــدما تكــون هــذه التكــالیف مرتفعــة مــن غیرهــا، تكلفــة اســتخدام وســائل الاتصــال عــن بعــد -7

  .من تكالیف الاتصال الأساسیة

 باالفترة التي یكون فیه الإیجاب العرض أو السعر ساري المفعول قانونا حیـث یكـون مناسـ -8

 للمدة الدنیا للعقد في حالة عقود التورید للمنتجات أو الخدمات التي یتم تقدیمه بصورة مسـتمرة

  .بصفة دوریة دائمة أو

ـــة أخـــرى تؤكـــد المـــادة  ـــد علـــى مـــن 05/01ومـــن ناحی ـــأن یتضـــمن التأكی ـــه الأوروبـــي ب  التوجی

  1:المعلومات التالیة

 الإجـــــراءات لممارســـــته مـــــن قبـــــلوجـــــوب أو غیـــــاب حـــــق الانســـــحاب وكـــــذلك الشـــــروط و  -1

  .المستهلك

  .عنوان المورد و مكان عمله الذي یمكن إن یرسل إلیه المستهلك الشكاوي -2

  .معلومات عن الخدمات ما بعد البیع و الضمانات الموجودة -3
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  حق المستهلك الالكتروني في العدول :المطلب الثاني

الضـــمانات الأساســـیة مـــن أجـــل انتفـــاع تعتبـــر حقـــوق المســـتهلك فـــي مرحلـــة تكـــوین العقـــد مـــن 

 بـــالمنتج أو الخدمـــة محـــل التعاقـــد ، فهنـــاك حقـــوق تقلیدیـــة للمســـتهلك نصـــت علیهـــا المســـتهلك

التشـریعات الحدیثـة توجهـت إلـى إضـافة حمایـة جدیـدة للمسـتهلك تتمثـل  القواعد العامـة، إلا أن

 هـذا المطلـب سـنبینوعلیـه فـي ، فـي العـدول عـن التعاقـد في حمایة المسـتهلك عـن طریـق حقـه

  :في الفروع التالیة حق المستهلك الالكتروني في العدول

  مفهوم الحق في العدول : الفرع الأول

ینشــأ العقــد صــحیحا و یرتــب التزامــات متبادلــة علــى عــاتق طرفــي العلاقــة التعاقدیــة ولا یجــوز 

بالتعاقـــد عـــن بعـــد تعدیلـــه إلا باتفـــاق الطـــرفین، إلا أن التشـــریعات الحدیثـــة المتعلقـــة  نقضـــه أو

خصوصا قد منحت للمستهلك مهلة زمنیة یتـروى فیهـا قبـول المبیـع  عموما والتعاقد الالكتروني

  :ح ذلك فیما یليض، وعلیه سنو خلال هذه المدة أو الرجوع أو استبدال المبیع بأخر

  تعریف الحق في العدول: أولا

  :للحق في العدل العدید من التعریف نذكر أهمها فیما یلي

یقصـــد بـــالحق فـــي العـــدول إعـــادة المتعاقـــدین علـــى الحالـــة التـــي كـــان علیهـــا قبـــل  :01التعریـــف

 المنتــوج الــذي تــم تســلیمه إلیــه مــادام أنــه ثمــة مبــرر معقــول دونمــا بــأن یــرد المســتهلك التعاقــد،

  1.شطط الهوى الشخصي للمستهلك

 و التحلل منـه، دون بأنه رغبة أحد المتعاقدین بنقض العقد:"كما یعرفه الـبعض: 02التعریف 

  2".الطرف الأخر توقف ذلك على إرادة
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  مبررات الحق في العدول  :الفرع الثاني

 لاشــك أن الغایــة الأساســیة مــن تقریــر عــدول المســتهلك عــن بعــض العقــود هــو حمایــة رضــائه

ضـــمان إرادة واعیـــة و مســـتنیرة ، ویتحقـــق ذلـــك بواســـطة إعطـــاء المســـتهلك فرصـــة  الحقیقـــي و

، العقد یقدم على إبرامه متسرعا بدون فكرة واعیة وكافیة عن المبیـع للتروي و التأمل فيكافیة 

 وفــي ضــل تطــور طــرق الاتصــال الحدیثــة و التعقیــد الــذي شــهده اســتخدام الوســائل التكنولوجیــة

العقود وبشكل یجعل من الصعب على المستهلك العادي الإلمام بكـل جوانـب العملیـة  في إبرام

الحاجــة ، علیهـا، أصـبح ملحـا تــوفیر وسـائل أكثـر فعالیـة لحمایـة المسـتهلك تـي یقـدمالتعاقدیـة ال

الرغبـة بتمكـین المسـتهلك مـن تكـوین رضـا حـر و مسـتنیر  إلى هـذه الحمایـة تفاقمـت فـي ضـوء

ولهـــذا یعـــد حـــق العــدول مـــن النظـــام العـــام لا یجـــوز الاتفـــاق علـــى ، بالنســبة للعقـــد الـــذي یبرمـــه

 التنـــازل مســـبقا عنـــه ولا یجـــوز بـــأي شـــكل مـــن الأشـــكال للمســـتهلك وبالتـــالي لا یحـــق مخالفتـــه

  1.تقییده

  إجراءات ممارسة الحق في العدول و أثاره  :الفرع الثالث

 الحقیقــة أنــه لا توجــد إجــراءات خاصــة لممارســة الحــق فــي العــدول، فالشــرط الوحیــد هــو احتــرام

اتخــاذ إجــراءات احتیاطیــة خشــیة الــواردة فــي القــانون ، ولكــن هــذا لا یمنــع المســتهلك مــن  المــدة

  :، وعلیه سنوضح ذلك فیما یليقانونیة لاحقة الوقوع في منازعة

  كیفیة ممارسة الحق في العدول: أولا

الغایــة مــن ثبــوت الحــق فــي العــدول، هــي التأكــد مــن رضــا المســتهلك فیمــا یتعلــق بالتمهــل فــي 

عـن التعاقـد مـن أي قیـود اتفاقـا العقد وهو ما یجـب معـه إطـلاق إرادة التعبیـر فـي الرجـوع  إبرام

كمــا لــم یحــدد المشــرع ، فالأصــل ألا یخضــع هــذا الحــق لأیــة إجــراءات خاصــة مــع هــذه الغایــة

عــن عدولــه  الفرنســي و كــذا التوجیــه الأوروبــي طریقــة أو شــكل معــین یــتم فیــه تعبیــر المســتهلك

 ون ذلـك مـثلافي العقد، غیر أنه وضمانا لحقـوق المسـتهلك، ذلـك یبقـى كوسـیلة إثبـات كـأن یكـ

                                                           
مجلـة جامعـة النجـاح للأبحـاث  ،)دراسـة مقارنـة(حمایـة المسـتهلك الالكترونـي فـي القـانون الجزائـريعبد الرحمان خلفي،  1

 .14، ص  2013جامعة النجاح الوطنیة، المجلد، نابلس، العلوم الإنسانیة،
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 ها إذا مــا أنكــر التــاجرعــن طریــق البریــد الالكترونــي، أو بطریــق بریــد موصــى علیــه لیســتخدم

الشرط الوحید لممارسـة الحـق فـي العـدول هـو أن یـتم ضـمن مهلـة محـددة مـدة ، تبلیغه بالعدول

الفرنســـي والتشـــریع الأوروبـــي، كمـــا أنـــه توجـــد تشـــریعات أخـــرى أطالـــت  وفقـــا للقـــانون أیـــام 07

بــاختلاف محــل العقــد فــان كــان عبــارة عــن ســلعة فمــن یــوم  دة، ویختلــف حســاب هــذه المــددالمــ

والمـدة المحـددة قانونـا تحسـب بالأیـام الكاملـة،  التسلیم أما إذا كان خدمـة فمـن یـوم أبـرام العقـد،

أمـا إذا أخـل التـاجر  ،ول یـوم عمـللأ ذا تضمنت أخر یوم عطلة فإنها تمتد إلى الیوم المـواليإ

المـدة تمتـد إلـى غایـة ثلاثـة  اته المتعلقة بإعلام المستهلك الالكتروني قبل العقد فان هـذهبالتزام

  1.أشهر

   أثار ممارسة الحق في العدول: ثانیا

ـــــزم الأطـــــراف ـــــد وانقضـــــائه، ویلت ـــــق الرجـــــوع عـــــن التعاقـــــد زوال العق ـــــار المســـــتهلك طری ـــــى اختی  یترتـــــب عل

 تســلم المبیــع التــزم بإعادتــه إلــى الحالــة التــي تســلمها فیهــا، بإعــادة الحالــة التــي كــان علیهــا قبــل التعاقــد، فــان

 وهذا ینطبـق علـى العقـود الاسـتهلاكیة العامـة، وینطبـق كـذلك علـى العقـود الالكترونیـة، ولهـذا سـوف نـدرس

، وعلیه سنوضـح ذلـك فیمـا أثار ممارسة الحق في العدول بالنسبة للمهني، ثم بالنسبة للمستهلك الالكتروني

:یلي
2

  

إذا انقضــت المــدة التــي حــددها المشــرع للمســتهلك الالكترونــي : أثــار العــدول بالنســبة للمهنــي -1

لكــن أذا اســتعمل المســتهلك حقــه  ،العقــد لازمــا للطــرفین لاســتعماله حقــه فــي العــدول ، یصــبح

ـــثمن  -الـــثمن خـــلال هـــذه المـــدة فیترتـــب علـــى ذلـــك التـــزام المهنـــي بـــرد إذا دفـــع المســـتهلك ال

مــــن قــــانون  30/131 -1وذلــــك خــــلال مــــدة أقصــــاها ثلاثــــون یومــــا طبقــــا للمــــادة  -مســــبقا

فــان  دة ولــم یقــم البــائع بإرجــاع الــثمن،وفــي حالــة مــا إذا انقضــت هــذه المــ ،الاســتهلاك الفرنســي

یشـــكل  لك ناهیـــك علـــى أن فعـــل عـــدم الإرجـــاعیـــوم تـــأخیر یصـــاحبه فوائـــد لصـــالح المســـته كـــل

  .البائع جریمة في مواجهة
                                                           

ــد إلكترونــيكریمــة كــریم،  1 ــاء إبرامــه لعق ، جامعــة جیلالــي مجلــة الحقــوق و العلــوم السیاســیة  ،ســبل حمایــة المســتهلك أثن

 .212، ص2012لیابس، سیدي بالعباس، 

 .214-213، ص ص المرجع السابق كریمة كریم، 2
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مجـاني،  ر حق العدول بالنسبة للمسـتهلك حـقیعتب: العدول بالنسبة للمستهلك الالكترونيأثار  -2

أي تبعات ولا یترتب على ذلـك أي جـزاء مـا  فان مارسه خلال المدة المحددة قانونا فلا یتحمل

ومن حیث أثـار العـدول عـن ، السلعة عدى ما تعلق بالمصروفات المحتملة لإرجاع المنتوج أو

 نـــت وإرجـــاعذا كاإ یترتـــب علـــى ذلـــك نقـــض العقـــد أي فســـخه، و علـــى المســـتهلكالعقـــد، فانـــه 

  .البضاعة كما تسلمها خدمة فعلیه أن یتنازل عنها

  حمایة المستهلك الالكتروني من الشروط التعسفیة :المطلب الثالث

 تختلـف فـي تكوینهـا عـن الصـورة التقلیدیـة الانترنـتإن العقود الالكترونیة التي تـتم عبـر شـبكة 

 للعقود وهذا من منطلق أن الموجب هو الذي ینفرد بوضع شروط العقد ولا یقبل المناقشـة فیهـا

 ب العمــلاء ثــم بمجــرد انعقــاد العقــدیــتم اســتخدام كافــة وســائل الإعــلان و هــذا بهــدف جــذ ثحیــ

 تندا فـي ذلـك إلـى تفوقـه الاقتصـاديهذا الأخیر شـروطا لا تخضـع لأي مفاوضـات مسـ یفرض

 علـــى قبـــول هـــذه الشـــروط والتـــي تعتبـــرالتـــالي یجـــد المســـتهلك نفســـه مرغمـــا المعلومـــاتي و ب و

 ة المســتهلك الالكترونــي مــن الشــروطحمایــوعلیــه فــي هــذا المطلــب ســنبین  ،حقــه تعســفیة فــي

  :في الفروع التالیةالتعسفیة 

  الشروط التعسفیة  تعریف :الفرع الأول

ـــــــة اتجـــــــا ـــــــانون المســـــــتهلك حمای ـــــــد مـــــــنح الق ـــــــد یتصـــــــف لق  بطـــــــابع التعســـــــف یضـــــــعهه أي بن

العیــد مــن التعــاریف نــذكر  شــروط التعســفیةللفــي عقــد الاســتهلاك، وعلیــه  )المحتــرف(المهنــي

  1:فیما یلي أهمها

أطرافـه  یعرف البند التعسفي عموما بأنـه البنـد الـذي یـدرج فـي العقـد مـن قبـل أحـد :01التعریف 

 مألوفــة و مفرطــة منتقصــا مــنوقــد أملــى إرادتــه علــى الطــرف الأخــر تحقیقــا لمنفعــة ذاتیــة غیــر 

حقــوق الطــرف الأخــر الــذي رضــخ لــه، و ذلــك لتســلط مــن فــرض هــذا البنــد علــى العقــد و قــد 

                                                           
-87، ص ص2012، لبنـان، 01، منشورات الحلبـي الحقوقیـة، طفي قانون حمایة المستهلكالوجیز فاتن حسین حوى،  1

88.  
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 قانون حمایة المستهلك البنود التعسفیة بأنها البنود التي ترمي أو قد تؤدي إلـى الإخـلال عرف

  .یرفیما بین حقوق و موجبات المحترف و المستهلك لغیر مصلحة هذا الأخ بالتوازن

القواعـد المطبقـة  الـذي یحـدد 04/02القانون الجزائري وبمناسبة إصـداره للقـانون  :02التعریف 

 المــادة الثالثــة علــى الممارســات التجاریــة قــام بتعریــف الشــرط التعســفي فــي الفقــرة الخامســة مــن

أو شــرط  شــرط تعســفي كــل بنــد:"التــي تكفــل فیهــا بتحدیــد المفــاهیم الــواردة بهــذا القــانون بقولــه

 الظــاهر بمفــرده أو مشــتركا مــع بنــد آخــر أو عــدة بنــود أو شــروط أخــرى مــن شــأنه الإخــلال

  ".بالتوازن بین حقوق وواجبات أطراف العقد

  أنواع الشروط التعسفیة  :الفرع الثاني

إن الشــروط التعســفیة متنوعــة و متعــددة فمنهــا مــا هــو متعلــق بتكــوین العقــد و منهــا مــا یتعلــق 

  :وعلیه سنوضح ذلك فیما یلي، أو تعدیله بتنفیذه

  الشروط التعسفیة المتعلقة بتكوین العقد: أولا

إن أهم عناصر تكوین العقـد هـي محـل العقـد و تحدیـد ثمـن السـلعة أو الخدمـة لـذلك یمكـن أن 

  1:المهني أو المحترف شروطا تعسفیة تتعلق ب یضع

المنفــــردة فــــي بعــــض حقیقــــة الشــــئ المبیــــع و هــــو مــــا یســــمح للمهنــــي بــــأن یعــــدل بإرادتــــه  -1

  .المطلوب من أجل تسلیم محل غیر مطابق للمواصفات المعروضة يءالش خصائص

الشــرط المتعلــق بتحدیــد الــثمن مثــل الشــرط الــذي یضــعه المحتــرف لیرفــع بمقتضــاه الســعر  -2

الفتـــرة مـــابین انعقـــاد العقـــد و التســـلیم فمـــثلا نلاحـــظ أن منتجـــو الســـیارات یقومـــون ببیـــع  خـــلال

  .عر الذي یصیر إلیه لحظة التسلیم و لیس لحظة التعاقدالسیارة بالس

  

  

  

                                                           
، دار النهضــة العربیــة، )الحمایــة الخاصــة لرضــا المســتهلك فــي عقــد الاســتهلاك(حمایــة المســتهلكعبــد الباســط جمیعــي،  1

 .114-113، ص ص1996مصر، 
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  الشروط التعسفیة المتعلقة بتنفیذ العقد: ثانیا

بــاحترام الوعــود و الضــمانات و التزاماتــه بتحمــل المســؤولیة عــادة  )المهنــي(إن التــزام المحتــرف

هــذه  یدفعــه إلــى وضــع شــروط تعســفیة بشــأنها مــن أجــل تخفیــف أعبــاءه و التزاماتــه و مــن مــا

  1:الشروط

فالتســلیم یــدفع المحتـرف إلــى اشــتراط ســلطته المنفــردة و المطلقــة  :الشــروط المتعلقــة بالتســلیم -1

 أخیر أو أسـباب اختیـار موعـدتحدید موعد تسلیم المبیع بدون التزامـه بتقـدیم أعـذار عـن التـ في

  .دون غیره معین

بالإضـــافة إلـــى مـــا تـــم ذكـــره مـــن شـــروط  :الشـــروط التعســـفیة المتعلقـــة بإنهـــاء العقـــد و تعدیلـــه -2

فـي سـلطة الفسـخ و إنهـاء العقـد  تعسفیة هناك شـروط أخـرى تسـمح بـالتمییز بـین أطـراف العقـد

الاسـتمرار فیـه إذا لـم یقـم هـذا  فقد یرد شرط یفرض على الخاضع له الاسـتمرار بعقـد لا یرغـب

فـي الغالـب یكـون هـذا و  الأخیر بإخطـار الطـرف الأخـر برغبتـه بالاسـتمرار خـلال مـدة محـددة

 ، كمــا أن هنــاك شــروطا تمكــن الطــرف الأقــوى فــي العقــد مــن تعــدیل العقــد أوالإخطــار صــعبا

هناك من الشروط ما یمنع متلقي السلعة أو الخدمة من المطالبـة بفسـخ  إنهاءه بإرادة منفردة و

ل المهلـة المحترف في تسـلیم المبیـع أو القیـام بالخدمـة محـل العقـد خـلا العقد حتى و إن قصر

  .المتفق علیها المقبولة أو أثناء المهلة

  حق المستهلك الالكتروني في مكافحة الشروط التعسفیة :الفرع الثالث

لحمایـــة المســـتهلك مـــن الشـــروط التعســـفیة، غالبـــا مـــا تقـــوم القـــوانین الوطنیـــة بإضـــفاء الحمایـــة 

وذلـك إلـى جانـب تخویـل باشتراط تضمین العقد بعض البنود التي تحمي المسـتهلك،  التشریعیة

لوســــائل القانونیــــة الخاصــــة اوذلــــك مــــن خــــلال  2،الشــــروط التعســــفیة القاضــــي ســــلطة مراجعــــة

                                                           
، ص 1998، مصـر، 02، دار النهضـة العربیـة، طالمنقولات الجدیـدةخدمة ما بعد البیع في بیوع جابر محجوب علـي،  1

 .44-43ص

، مجلـة دفـاتر السیاسـة و القـانون، )دراسـة مقارنـة(حمایة المستهلك مدنیا من مخاطر التعاقـد الالكترونـي یوسـف زروق،  2

 .140، ص2013كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، العدد التاسع، ورقلة، 
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 عن مــنقــد تضــمن القــانون المــدني الجزائــري حمایــة للطــرف المــذ، و لمكافحــة الشــروط التعســفیة

وهذا بمنح القاضي سلطة استثنائیة بموجب نص المـادة  التقلیدیة، الشروط التعسفیة في العقود

ــم العقــد بطریــق الإذعــان، وكــان قــد :"ن القــانون المــدني الجزائــري والتــي تــنصمــ 110 إذا ت

یعفــي الطــرف المــذعن  للقاضــي أن یعــدل هــذه الشــروط أو أن تضــمن شــروطا تعســفیة جــاز

ویتضـح مـن  ،"خـلاف ذلـك العدالة ویقع باطلا كل اتفـاق علـى منها وذلك وفقا لما تقضي به

 نــص هــذه المــادة أن المشــرع أجــاز للقاضــي إمكانیــة إهــدار هــذه الشــروط التــي یتضــح لــه بأنهــا

التعسـف مــن قبـل أحـد المتعاقـدین تجــاه الآخـر أو تعـدیل هـذه الشــروط  تتضـمن أي مـن أشـكال

  .یعید التوازن بین المتعاقدین بالقدر الذي

 إلـــى القضـــاء للمطالبـــة بتعـــدیل الشـــروط التعســـفیة تخـــول للمســـتهلك اللجـــوء 110ومنـــه المـــادة 

العقد الذي أبرمـه، وتعتبـر هـذه المـادة وسـیلة تضـمن حمایـة المسـتهلك مـن الشـروط  الواردة في

المحترفون، أیضا عدم جواز الاتفاق علـى سـلب القاضـي سـلطة تعـدیل  التعسفیة التي یفرضها

  1.أنها تعسفیة أو إلغاء بعض الشروط التي یرى

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

المتضــــــمن القــــــانون المــــــدني، المشـار إلیـه ، 26/09/1975المـــؤرخ فــــي  75/78الأمـــر رقـــم من  110أنظر المادة  1

  .19ص، سابقا



 يحمایة المستهلك الالكترون                 :                    الفصل الثاني

 60 

  حمایة المستهلك الالكتروني عند تنفیذ العقد  :المبحث الثاني

یقوم قانون الاستهلاك على مبادئ الإنصاف و العدالة، فعلى الرغم من أن هذه المبادئ لیس 

، لأن إلا أن مختلـف التشـریعات تتبناهـا وجود في اقتصاد السـوق و المعـاملات والصـفقات لها

المالیــة و البیانــات الضــروریة ممــا یبــرر تــدخل الدولــة لضــمان یفتقــد المقــدرة  المســتهلك طــرف

، وعلیـه سـنتطرق فـي المبحـث یطلـق علیـه بالتـدخل الایجـابي تحقیق العدل والإنصـاف وهـو مـا

المطلــــب ( الالتــــزام بالمطابقــــة، )المطلــــب الأول(إلــــى الالتــــزام بســــلامة المســــتهلك الالكترونــــي 

  ).الثالثالمطلب (الالتزام بالضمان ، )الثاني

  الالتزام بسلامة المستهلك الالكتروني  :المطلب الأول

 ینشأ التزام البائع بضـمان العیـوب الخفیـة وفقـا للنصـوص القانونیـة فـي حالـة وجـود عیـب خفـي

أو بالشـيء المبیــع یـؤدي إلــى عـدم صــلاحیته للأغـراض التــي أعـد مــن أجلهـا أو المتفــق علیهــا 

 ویفتـرض التــزام البـائع بضـمان العیـوب الخفیـة فـي المبیـع وفقــاالإنقـاص قیمـة هـذا المبیـع التـي 

القانونیــة أن یكــون العیــب خفیــا لأنــه إذا كــان ظــاهرا فــان ظهــوره هــو قرینــة دامغــة  للنصــوص

 وعلیــه 1،قــد قبلــه و بالتــالي لا یمكــن أن یتضــرر مــن وجــوده بعــد إبــرام العقــد علــى أن المشــتري

  :في الفروع التالیةلمستهلك الالكتروني الالتزام بسلامة افي هذا المطلب سنبین 

  الالتزام بالسلامة  تعریف :الفرع الأول

ـــزام  ـــین الالت ـــط بینـــه وب ـــي لا یجـــب الخل ـــاهیم الجدیـــدة الت ـــزام العـــام بالســـلامة مـــن المف یعـــد الالت

بالسلامة، فالالتزام العام التعاقدي من حیث الهدف یتعارض مـع الالتـزام المنصـوص  التعاقدي

حمایة المستهلك، حیث یتضـمن الوقایـة مـن المخـاطر، بینمـا الالتـزام التعاقـدي  قانونعلیه في 

  2.الناتجة عن المنتوج أو الخدمة یتعلق بإصلاح الأضرار

                                                           
،  بیـروت، 01منشورات زین الحقوقیة، ط، )دراسة مقارنة(قانون حمایة المستهلك الجدید المبادئ الوسائل غسان رباح،  1

 .34، ص 2006

، مــذكرة ماجســتیر، تخصــص عقــود و مســؤولیة، كلیــة الحقــوق، العقــود الالكترونیــة و حمایــة المســتهلكإســماعیل قطــاف،  2

 . 60، ص2006جامعة الجزائر، 
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  الفرق بین الالتزام العام بالسلامة و الالتزام التعاقدي بالسلامة  :الفرع الثاني

 مـــن الإجـــراءات الحمائیـــة التـــي یـــتمإن الالتـــزام العـــام بالســـلامة، یعـــد أساســـا لوضـــع مجموعـــة 

طریــق الإدارة و القضــاء الجزائــي، حســب قــانون حمایــة المســتهلك، بینمــا الالتــزام  تطبیقهــا عــن

  . فقط بالجانب المدني أین یكون أساسا لمسؤولیة المهني التعاقدي بالسلامة متعلق

ــــا ــــذین یســــتفیدون منهمــــا، ف لالتزام كمــــا أن مجــــال تطبیقهمــــا مختلــــف مــــن حیــــث الأشــــخاص ال

بالســلامة یســتلزم لتطبیقــه صــفة المتعاقــد فــي المســتهلك، فــي حــین الطــابع القـــانوني  التعاقــدي

یشـمل مجمـل المسـتغلین سـواء متعاقـدین أو مـن الغیـر بالنسـبة للمنـتج  للالتزام العـام بالسـلامة،

  .المشروعة للمستهلك أو البائع الذي یستجیب للرغبات

 زام التعاقـــدي یســـمح بالانتقـــال إلـــى أســـاس موحـــد للوقایـــةورغـــم هـــذا، فهنـــاك مـــن یـــرى أن الالتـــ

 والتعویض، حیث یتضح منها أن الالتزام العام بالسلامة یجب أن یكـون أساسـا لتـدخل التنظـیم

  1.الوقایة وتحریك مسؤولیة المهني في حالة الضرر الناتج عن السلعة أو الخدمة من أجل

  مضمون الالتزام في القوانین المقارنة  :الفرع الثالث

:وفیه ما یلي
2

  

  ي القانون الفرنسيف :أولا

طبیعــة  لقــد عــالج المشــرع الفرنســي الســلع الخطــرة بنوعیهــا ســواء كانــت الخطــورة راجعــة إلــى 

-221/01 الســــلعة ذاتهــــا أو بســــبب عیــــب فیهــــا، فــــي تقنــــین الاســــتهلاك مــــن خــــلال المــــواد

یتعلـق بـنظم و إجـراءات حمایـة وسـلامة المسـتهلك مـن هـذه وذلك فیمـا  221/02-225/01

  .الأخطار

  

  

                                                           
 .62-61، ص صالمرجع السابقإسماعیل قطاف،  1

، دار )حــق المؤلــف –حمایــة المســتهلك مــن الغــش التجــاري و التقلیــد (العلامــات التجاریــة عبــد الفتــاح بیــومي حجــازي،  2

 .55-54، ص ص2005الفكر الجامعي، الإسكندریة، 
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  في القانون الأوروبي :ثانیا

یعتمدوا مـا یلـزم  والذي یلزم الأعضاء بأن 29/06/1992در التوجیه الأوروبي في تاریخ ص

أوجـد  وقبـل هـذا، من النصوص من أجل ضمان احترام المنتجـین والمـوزعین للالتـزام بالسـلامة

نظامــا خاصــا فــي شــأن مســؤولیة المنتجــین و یخلــص  1985التوجیــه الأوروبــي الصــادر عــام 

  :كالأتي جوهره

وجــوب حمایــة كــل ضــحایا الأضــرار الجســدیة الناتجــة عــن منتجــات مطروحــة فــي الســوق  -1

  .دون التفرقة بین المضرور المتعاقد و المضرور من الغیر بنفس الطریقة،

  .الأضرار المترتبة على العیب في منتجاته إلزام المنتج بإصلاح -2

عـرف المنــتج المعیــب بأنـه ذلــك المنــتج الــذي لا یـوفر الأمــان والســلامة لكـل مــن یســوغ لــه  -3

  .منه أن ینتظرها

  في القانون الجزائري: ثالثا

المــــادة  تجــــد فكــــرة الالتــــزام بالســــلامة تبریرهــــا مــــن الناحیــــة القانونیــــة و كأصــــل عــــام فــــي نــــص

ولا یقتصر العقد على إلزام المتعاقد بمـا  :"القانون المدني الجزائري التي تنصمن  107/02

والعدالــة  فحســب، بــل یتنــاول أیضــا مــا هــو مــن مســتلزماته وفقــا للقــانون والعــرف ورد فیــه

  1".بحسب طبیعة الالتزام

  شروط الالتزام بضمان السلامة والطبیعة القانونیة له  :الفرع الرابع

الالتــــزام مــــن الالتزامـــات القائمــــة علــــى عــــاتق البـــائع المحتــــرف لصــــالح المســــتهلك یعتبـــر هــــذا 

في عقد البیع الالكتروني، فالالتزام بضمان السلامة، هدفه الأساسي تـوفیر الأمـان  الالكتروني

المســـتهلك الالكترونـــي علـــى ســـلعة لا تنطـــوي علـــى خطـــورة یمكـــن أن تكـــون  وضـــمان حصـــول

  :وعلیه سنوضح ذلك فیما یلي، ین بهوللمحیط مصدر ضرر بالنسبة له

  

                                                           
المتضــــــمن القــــــانون المــــــدني، المشـار ، 26/09/1975المــــؤرخ فــــي  75/78الأمــــر رقــــم من  107/02أنظر المادة  1

  .19ص، إلیه سابقا
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  شروط الالتزام بضمان السلامة  :أولا

  1:المستهلك في العقد الالكتروني بما یلي تتعلق شروط الالتزام بضمان سلامةو 

 ففي عقد البیع الالكتروني فـي ظـل التقـدم: وجود خطر یهدد أحد العاقدین في سلامته الجسدیة -1

ــل الأجهــزة الطبیــة أو الریاضــیة –الصــناعي و تعقــد الأجهــزة الحدیثــة  یفــوق غیــره مــن  – مث

الأخطار المحتملة لجمهور المستهلكین وكـذلك الأشـخاص الـذین یسـتعملون هـذه  العقود بسبب

حیث أن المستهلك الالكتروني یشتري هذه السلعة مـن موقـع علـى شـبكة  المنتجات الصناعیة،

معلومـات عـن تلـك السـلعة سـوى مـن البـائع عنـدما یقـدم لـه نمـوذج  مصـدر الانترنت، ولیس له

  .الاستعمال المرفق مع السلعة

فالمسـتهلك الالكترونـي بحكـم جهلـه : الحفاظ على السلامة الجسدیة لأحد العاقـدین مـوكلا للأخـر -2

ســلامتها إلــى الســلع والمنتجــات الفنیــة والكیمیائیــة المعقــدة التركیــب، فانــه أمــر ضــمان  بتكــوین

والالتــزام بضــمان أمــن المســتهلك لا یعنــي ، حالــة خضــوع تــام لهــذا الأخیــر المنــتج و یكــون فــي

یكونــوا ضــحایا المنتجــات الخطــرة  المشــتري وحــده، بــل أصــبح یهــم جمیــع المســتهلكین الــذین قــد

ومقـدم الخدمـة ملتـزم  والغیر متوفرة على أسالیب الصحة وأصبح كـل مـن البـائع المـوزع المنـتج

  .بذلك، حیث یقوم كل منها بالحفاظ على صحة أمن المستهلك

یتعامــل معــه المســتهلكون لمــا لــه مــن خبــرة ودرایــة : البــائع أو المنــتج یجــب أن یكــون مهنیــا -3

أو حرفته، فـالمهني لا یقـوم علـى احتـراف مهنتـه، إلا إذا كـان محیطـا بالأصـول  بأصول مهنته

وهـذا الحـال ینطبـق أیضـا علـى  .ا علـى أفضـل وجـهمـن ممارسـته و الخبرات الفنیة التي تمكنه

حیـث یمكـن لـه الاتصـال  البائع الذي یعرض سلعة معقدة أو أجهزة فنیة على شـبكة الانترنـت،

الســلعة  بعــدد غیــر محــدود مــن النــاس، ممــا یجعــل الضــرر كبیــرا فــي هــذه الحالــة متــى كانــت

والمؤكـد بـأن الالتـزام العـام بالسـلامة، لا یتـدخل  ، معیبة و تنطوي على خطر محدق بالآخرین

في حالة استعمال المنتج في الحالات العادیة، وعلیه لا یمكن اتهـام المهنـي بالتقصـیر فـي  إلا

                                                           
 .57-55، ص ص المرجع السابقعبد الفتاح بیومي حجازي،  1
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یسـتعمل فیهـا المسـتهلك منـتج أو خدمـة خـارج المعـاییر العادیـة، ویصـیب ضـررا إلیـه  كل حالة

  .غیره شخصیا أو حتى إلى

  نونیة للالتزام العام بالسلامةالطبیعة القا: ثانیا

، وعلیـه اختلف الفقهاء في تحدید الطبیعة القانونیة للالتزام العام بالسلامة وانقسم إلى عدة أراء

  1:سنبین ذلك فیما یلي

ـــق الأول -1 ـــزام بتحقیـــق نتیجـــة وهـــي ضـــمان : الفری ـــزام العـــام بالســـلامة هـــو الت ـــأن الالت یـــرى ب

  .جسمه و صحته للمستهلك سلامة

یمیز بین بیع السلع أو المنتجات الذي یكون فیه دائما الالتزام بالسـلامة هـو  :الفریق الثاني -2

بتحقیق نتیجة، وبین أداء الخـدمات التـي قـد یكـون بتحقیـق نتیجـة عنـدما یمـنح المسـتهلك  التزام

مالــه كلیــا لمقــدمي الخــدمات وهــو فاقــد بــذلك اتخــاذ أي إجــراء أو مبــادرة مــن  عنایــة شخصــه أو

ببذل عنایة عندما یكـون للضـحیة دور فـي التـأثیر علـى طبیعـة  تلقاء نفسه ، وقد یكون الالتزام

  .مسؤولیة مقدمي الخدمات

یــذهب جانـــب مـــن الفقـــه إلــى أن الالتـــزام بســـلامة المســـتهلك الالكترونـــي لا : الفریـــق الثالـــث -3

  .ببذل عنایة، بل هو أكثر من ذلك یمكن اعتباره التزاما

یــرى جانــب أخــر مــن الفقــه أنــه أقــل مــن الالتــزام بتحقیــق نتیجــة لأنــه لإثبــات  :ابــعالفریــق الر  -4

ــدلیل  مســؤولیة البــائع لا یكفــي للمســتهلك أن یثبــت أنــه قــد أصــابه الضــرر، بــل یتعــین إقامــة ال

 أكســب الســلعة وصــف الخطــورة و جعلهــاخلــل فــي الصــنع  علــى رجــوع الضــرر إلــى عیــب أو

 ن البـــائع ملـــزم بتحقیـــق نتیجـــة بصـــفةنـــرى أ الالكترونـــيســـببا للضـــرر، فمـــثلا فـــي عقـــد البیـــع 

للقــول أن التزامــه فــي هــذا  مطلقــة، ویلتــزم بضــمان ســلامة المســتهلك الالكترونــي دون الحاجــة

  .العقد هو دون الالتزام بتحقیق نتیجة و أقوى من الالتزام ببذل عنایة

  

                                                           
، مـذكرة وقمـع الغـش المتعلـق بحمایـة المسـتهلك 09/03 حمایة المستهلك في ظل القانون الجدیـد رقـمصیاد الصادق،  1

 . 77-75، ص ص2014ماجستیر، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة، 
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  الالتزام بالمطابقة :المطلب الثاني

مــن أهــم الالتزامــات التــي تقــع علــى عــاتق المحتــرف عنــد تــولي مهمــة الالتــزام بالمطابقــة یعتبــر 

بعــدما كنــا فــي ضــل القــانون المــدني نتحــدث عــن المطابقــة للمحــل المتفــق علیــه مــن  الإنتــاج،

أصــبحنا فــي ضـل أحكــام قــانون حمایــة المسـتهلك وقمــع الغــش نتحــدث عــن  طـرف المتعاقــدین،

وفیر الجــودة العالیــة فــي المنتوجــات ومنافســة والقیاســیة قصــد تــ المطابقــة للمواصــفات القانونیــة

  :ینالتالی ینفي الفرعالالتزام بالمطابقة وعلیه في هذا المطلب سنبین  1،المنتوجات العالمیة

  مفهوم المطابقة و المواصفات القیاسیة  :الفرع الأول

یتحــدد مفهــوم المطابقــة بحیــث هــي المحــدد الأساســي للجــودة وتعبــر عــن الخصــائص المطلوبــة 

حتى یحقق غرضا معینا، كذلك تشـمل جمیـع أوصـافه مـثلا الأبعـاد اللازمـة الأوزان  في المنتج

ــــادیر، كمــــا تحــــدد ــــاء اســــتعماله والمق ــــة اســــتعماله والظــــروف الواجــــب توفرهــــا أثن  وصــــفا لطریق

  :ه، وعلیه سنوضح ذلك فیما یليوخطوات تركیبه وصیانت

  المواصفات القیاسیة و تعریف المطابقة: أولا

   2:ذلك فیما یلي سنبین

المطابقــة  09/03قــانون حمایــة المســتهلك رقــم  03/18 المــادةعرفــت : تعریــف المطابقــة -1

منتـــوج موضـــوع للاســـتهلاك للشـــروط المتضـــمنة فـــي اللـــوائح الفنیـــة  اســـتجابة كـــل":بأنهـــا

  3".والأمن الخاصة به وللمتطلبات الصحیة والبیئیة والسلامة

المقاییس إذ هـي الوثـائق المرجعیـة التـي تبـین خصـائص تعرف : تعریف المواصفات القیاسیة -2

هدفها الأساسي المطابقة المشروعة للمنتجات والخـدمات، وتحـدد المقـاییس  المنتج أو الخدمة،

   .لحمایة صحة أمن المستهلكین أو المعاییر خصائص معینة

                                                           
 .58، ص المرجع السابقعبد الفتاح بیومي حجازي،  1

 .64، ص المرجع السابقإسماعیل قطاف،  2

المتعلـق بحمایـة المسـتهلك وقمـع الغـش، ، 2009فبرایـر  25المـؤرخ فـي  09/03مـن القـانون رقـم  03/18أنظر المادة  3

  .13ص المشار إلیه سابقا،
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ـــــت المـــــادة  ـــــیس رقـــــم  02/01وعرف  19/06/2016المـــــؤرخ فـــــي  16/04مـــــن قـــــانون التقی

ــي""بأنهــا المقــاییس ــام ذات اســتعمال موحــد ومتكــرر ف ــق بوضــع أحك  النشــاط الخــاص المتعل

  1".الغرض منها تحقیق الدرجة المثلى من التنظیم في إطار معین مواجهة مشاكل محتملة،

  ضمون المطابقة في القوانین المقارنةم: ثانیا

  2:وفیه ما یلي

الصــادر  44/1999مــن التوجیــه الأوروبــي رقــم  02نصــت المــادة  :فــي القــانون الأوروبــي -1

 والمتعلـــق بـــبعض جوانـــب البیـــع وضـــمان أمـــوال الاســـتهلاك، بـــأن البـــائع 25/05/1999 فـــي

إذا "، وأن هـذا المـال یفتـرض مطابقتـه للعقـد "المسـتهلك مـالا مطابقـا للعقـد یسـلم بأن یلتزم"

صـالحا للاسـتخدامات التـي  إذا كان"، وكذلك "من قبل البائع كان موافقا للمواصفات المعطاة

3".النوع یخصص لها عادة الأموال التي من نفس
  

ــانون الفرنســي -2  212/01تقنــین الاســتهلاك، أقــرت فــي المــادة  55نجــد أن المــادة  :فــي الق

المطابقــة المســبقة بــین المنــتج والمواصــفات التــي یتعــین إنتاجــه بهــا فنصــت علــى  علــى وجــوب

ــذ  المنتجــات یجــب أن" :أن ــود الســاریة تكــون من أول طــرح لهــا فــي الســوق مســتجیبة للقی

، "المعــاملات التجاریــة وبحمایــة المســتهلكین المتعلقــة بســلامة وبصــحة الأشــخاص وبشــرف

  .على حدة وهذا النص یقدم حلولا جماعیة وقائیة ولیس حلا فردیا لكل حالة

 التـــزام بضـــمان بضــائع، علـــى البـــائعمـــن اتفاقیـــة فیینــا بشـــأن البیـــع الـــدولي لل 35تضــع المـــادة 

  .البضائع التي یقوم بتسلیمها لأحكام العقد مطابقة

                                                           
، یعــدل و یــتمم 2016یونیــو  19الموافــق  1437رمضــان  14مــؤرخ فــي  16/04مــن قــانون رقــم  02/01أنظــر المــادة  1

 .و المتعلق بالتقییس 2004یونیو سنة  23الموافق  1425ادي الأولى عام جم 05المؤرخ في  04/04القانون رقم 

 .66، ص المرجع السابقإسماعیل قطاف،  2

والمتعلـق بـبعض جوانـب البیـع  25/05/1999الصـادر فـي  44/1999مـن التوجیـه الأوروبـي رقـم من  02أنظر المادة  3

 .وضمان أموال الاستهلاك
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وضــع المشــرع الجزائـري قواعــد وقائیــة للمنتجـات والخــدمات الخطیــرة،  :فـي القــانون الجزائــري -3

 ت القانونیــة والمقــاییس المعتمــدة،بضــرورة مطابقــة جمیــع الســلع والخــدمات للمواصــفا حیـث أقــر

المـــــــؤرخ فـــــــي  09/03قــــــانون حمایـــــــة المســـــــتهلك الجزائــــــري رقـــــــم  مـــــــن 11فنصــــــت المـــــــادة 

ـــى أنـــه 25/02/2009  منتـــوج معـــروض للاســـتهلاك، الرغبـــات یجـــب أن یلبـــى كـــل :"عل

الأساسیة وتركیبته ونسـبة  للمستهلك من حیث طبیعته وصنفه ومنشئه وممیزاته المشروعة

  1".استعماله ناجمة عنال مقوماته اللازمة وهویته وكمیاته وقابلیته للاستعمال والأخطار

  المطابقة المسبقة: ثالثا

ســـار المشـــرع الجزائـــري علـــى نهـــج المشـــرع الفرنســـي مـــن حیـــث أخـــذه بفكـــرة المطابقـــة المســـبقة 

تقنین الاستهلاك الفرنسي، حرصا منه على توفیر حمایة فعالة للمستهلكین، فجعـل  الواردة في

التـــي تعـــرض علـــى المـــواطن للاســـتهلاك رقابـــة مطابقـــة المـــواد والخـــدمات  المجـــال واســـعا أمـــام

تباشــر قبــل الإنتــاج، خــلال الإنتــاج وتســتمر إلــى غایــة  للمقــاییس المحــددة مــن طــرف التنظــیم،

رقــم  قــانون حمایــة المســتهلك مــن 12/01المــادة إن ، مرحلــة التســویق والعــرض فــي الأســواق

للاسـتهلاك طبقـا رقابة مطابقة المنتوج قبل عرضـه  على كل متدخل إجراء"أوجبـت  09/03

ــة الســاریة ــام التشــریعیة والتنظیمی ــول للأحك " :منهــا علــى أنــهالفقــرة الثانیــة وأضــافت ، "المفع

المتــدخل حســب حجــم وتنــوع  هــذه الرقابــة مــع طبیعــة العملیــات التــي یقــوم بهــا تتناســب

لاختصاصــه  المنتوجــات التــي یضــعها للاســتهلاك والوســائل التــي یجــب أن یمتلكهــا مراعــاة

  2".والعادات المتعارف علیها في هذا المجال والقواعد

  

  

                                                           
المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، المشار ، 2009فبرایر  25المؤرخ في  09/03من القانون رقم  11أنظر المادة  1

  .13ص إلیه سابقا،

المتعلـق بحمایـة المسـتهلك وقمـع الغـش، ، 2009فبرایـر  25المـؤرخ فـي  09/03مـن القـانون رقـم  12/01أنظر المادة  2

  .13ص المشار إلیه سابقا،
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  شهادة المطابقة: رابعا

الإشـــهاد للمطابقـــة هـــو عملیـــة یعتـــرف بهـــا بـــأن منتجـــا مـــا یطـــابق للمواصـــفات أو الخصـــائص 

والمطابقـة للمواصـفات الجزائریـة یشـهد  ،قـانون التقیـیس الجزائـري 02/09المادة  التقنیة حسب

شــهادة المطابقــة أو تجســد بوضــع علامــة المطابقــة علــى المنتــوج حســب المــادة  علیهــا بواســطة

  1.من ذات القانون 07

  دعوى المسؤولیة عن عیوب المنتجات :الفرع الثاني

اســتحدث القــانون الجزائــري دعــوى المســؤولیة عــن عیــوب المنتجــات فــي تعــدیل القــانون المــدني 

مـن خـلال  20/06/2005لمعدل والمتمم للقانون المدني المؤرخ فـي ا 10/05رقم  الجزائري

 أقــرت المســؤولیة المفترضــة للمهنــي المنــتج عــن الأضــرار الجســمانیة التــي كــررم 140المــادة 

 عن الضرر الناتج عن عیب في منتجـهالمنتج مسؤولا  یكون":التي یسببها للمستهلك بنصها

   :وعلیه سنوضح ذلك فیما یلي 2،"حتى ولو لم تربطه بالمتضرر علاقة تعاقدیة

  أساس المسؤولیة عن عیوب المنتجات: أولا

إن العلاقــة بــین البــائع والمشــتري، تنشــأ عنهــا مســؤولیة علــى عــاتق الأول، وتختلــف حســب مــا 

البــائع محترفــا أو غیــر محترفــا، وقــد اعتبــر الاجتهــاد القضــائي البــائع المحتــرف ســيء  إذا كــان

أنــه عــالم تمــام العلــم بالشــيء الــذي یبیعــه، فهــو ملــزم بكــل الأضــرار الضــروري  النیــة، لأنــه مــن

إذا كـــــان غیـــــر محتـــــرف، فهنـــــا یكـــــون مســـــؤولا ویعـــــوض فقـــــط  التـــــي أصـــــابت المشـــــتري، أمـــــا

 ما بـین المنـتج والبـائع العـادي، فـالمنتج رجـل المصاریف التي سببها المبیع، كما یفرق القضاء

یفتـرض فیـه أنـه یعـرف مـا یشـوب  وق، ولـذلكمهني صنع المنتجات التي طرحت للبیع في الس

  3.منتجاته من عیوب

                                                           
 .و المتعلق بالتقییس، المشار إلیه سابقا، 16/04من قانون رقم  07و 02/09أنظر المادة  1

المتضـــــمن القـــــانون المـــــدني، المشـار ، 26/09/1975المـــؤرخ فـــي  75/78الأمـــر رقـــم مكرر من  140أنظر المادة  2

  .25ص، إلیه سابقا

 .48، ص المرجع السابقعبد الفتاح بیومي حجازي،  3
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  حالات سقوط شرط الإعفاء من المسؤولیة: ثانیا

الملاحظ أن العقود المتداولة عبر شـبكة الانترنـت ، تحـرص علـى التأكیـد بأنـه مـن الممكـن أن 

اخــتلاف بــین وصــف المهنــي وبــین مــا هــو علیــه فــي الواقــع، ومــن ذلــك مــا ورد بــدلیل  یحــدث

وصف وتقدیم القطع التي نعرضـها للبیـع فـي كتالوجاتنـا بـأكبر قـدر مـن  یتم المشتریات من أنه

كمــا نصــت ، مســؤولین عمــا قــد یقــع مــن غلــط فــي هــذا الشــأن العنایــة والدقــة ورغــم ذلــك فلســنا

 إننــــا نبــــذل قصــــارى جهــــدنا فــــي وصــــف وتقــــدیم":الشــــروط العامــــة للمركــــز التجــــاري علــــى

 الدقـة ومــع ذلــك فقـد یضــطر المـورد إلــى تعـدیل الســلعة تعــدیلاالمعروضـات بــأكبر قـدر مــن 

خاصة مـن اجـل تحسـین جودتهـا ومـن ناحیـة أخـرى وعلـى الـرغم مـن كـل مـا  طفیفا وبصفة

غلط فـي هـذا الشـأن فلـن نكـون مسـؤولین عـن ذلـك فنرجـو  نتخذه من احتیاطات فإذا حدث

ویجـب التأكیـد  ،"مـن المـوردكمـا تصـلنا  أن تقرا بعنایة أوصـاف المعروضـات إذ إننـا نقـدمها

فـان  أنه إذا كان بوسـع البـائع أن یضـع هـذا الشـرط الـذي یعفیـه مـن المسـؤولیة فـي هـذه الحالـة

ـــه المـــادة  ـــائع غشـــا أو خطـــأ جســـیما وهـــو مـــا نصـــت علی هـــذا الشـــرط لا یســـري إذا ارتكـــب الب

  1.مدنيمن القانون ال 178/02

  الالتزام بالضمان  :المطلب الثالث

 وقــد ،)المهنــي(مــن أهــم الالتزامــات التــي رتبهــا المشــرع علــى عــاتق المتــدخلعتبــر الضــمان ت

الضــمان خاصــة مــع التطــور الصــناعي والتكنولــوجي فــي المنتوجــات الاســتهلاكیة  ظهــر التــزام

          المســــتهلكین علیهــــا أمــــرا أساســــیا، بمــــا حققــــت لهــــم مــــن أســــباب المتعــــة التــــي أصــــبح اعتمــــاد

   زادت مـن فــرص المخـاطر التـي تهــددهم فـي أرواحهــم  الوقـت قــد و الرفاهیـة، إلا أنهـا فــي نفـس

  :ینالتالی ینفي الفرعالالتزام بالضمان وعلیه في هذا المطلب سنبین  2،و أموالهم

  

                                                           
 .69، ص المرجع السابقإسماعیل قطاف،  1

 .55، ص المرجع السابقصیاد الصادق،  2
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  مضمون الالتزام بالضمان :الفرع الأول

  1:من خلال ما یلي مضمون الالتزام بالضمانفي هذا الفرع سنبین 

  مضمون الالتزام بالضمان تعریف : أولا

إن الضــمان بمفهومــه العــام، هــو عبــارة عــن حمایــة مضــمونة مــن طــرف شــخص إلــى شــخص 

 رابطــة قانونیــة موجــودة بــین شــخص بمقتضــاه یلتــزم:"بأنـه" كاربونیــه" ویعرفــه الأسـتاذ  أخـر،

  ".بفعل شيء للأخر أحدهما بالقیام بعمل أو

  الفرق بین الضمان و المطابقة: ثانیا

 الضــمان والمطابقــة هـو أن كلاهمــا وســیلتین لجــأ إلیهمـا المشــرع لحمایــة المســتهلك، إلایختلـف 

یوصـــفهما بـــنفس الشـــكل إذ لا یمكـــن التحـــدث عـــن المطابقـــة فـــي غیـــاب الضـــمان لكـــن  أنـــه لـــم

فالضــمان مجالــه المنتجــات، أمــا المطابقــة فتشــمل المنتجــات والخــدمات ، العكــس غیــر صــحیح

اثر في ترتیب المسؤولیة لأنـه محـدد مـن حیـث المحـل أو  أقلدون تمییز ویلاحظ أن الضمان 

 للمســتهلك، والالتــزام بالمطابقــة أوســع مــن المــدة، أمــا المطابقــة فهــي تشــمل كــل مــا هــو متجــه

المنـتج للاسـتهلاك، ویكـون  الالتزام بالضمان، إذ یقع على عـاتق كـل مهنـي فـي عملیـة عـرض

 كمـا أن الالتـزام العـرض النهـائي للاسـتهلاك،هذا في كل المراحل حتى قبل الإنتـاج إلـى غایـة 

جـزاءات  بالمطابقة له مهمة وقائیة أكثـر فـي كـل الأوقـات والمراحـل، وفـي حالـة مخالفتـه هنـاك

 مدنیة إداریة وعقابیة، أما الالتزام بالضمان فیكون على عاتق المنتج أو الصـانع أو المـوزع أو

 إلــى حمایــة المصــالح المادیــة للمســتهلك وهــوالبــائع، وذلــك بعــد البیــع أو الاقتنــاء وهــو یهــدف 

  .نتیجة التزام بتحقیق
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  أنواع الضمان: ثالثا

لاتفـــاقي والضـــمان الصـــریح وهـــو مـــا اهنـــاك أنـــواع مـــن الضـــمان الضـــمان القـــانوني والضـــمان 

  1:إلیه فیما یأتي سنتعرض

 إلــى اتفــاق،هــو ضــمان یســتفید منــه المســتهلك بحكــم القــانون فــلا یحتــاج : الضــمان القــانوني -1

 حدد نـوع المنـتج والجـنس حسـبما نصـت 09/03الجزائري في قانون حمایة المستهلك  المشرع

یسـتفید كـل مقـتن لأي منـتج سـواء كـان جهـازا أو أداة أو آلـة أو :"منـه 13/01علیه المادة 

 علـى 13/02كمـا نصـت  ،"تجهیزیة من الضمان بقوة القـانون عتادا أو مركبة أو أي مادة

  ".أیضا إلى الخدمات الضمان یمتدهذا :"أن

، إلزامیـا هو ضـمان مجـاني یمكـن أن یمنحـه المهنـي للمسـتهلك وهـو لـیس: لاتفاقياالضمان  -2

مــدني، الضــمان ألاتفــاقي إلــى مبــدأ ســلطان الإرادة، مــن القــانون ال 384ولقــد أخضــعت المــادة 

ــــق بالنظــــام فهــــو لا  ــــائع أو  یتعل ــــیس قاعــــدة آمــــرة، إذ یمكــــن للب ــــادة أو العــــام ول المشــــتري الزی

مــــادة المســـتهلك نجــــد عكـــس ذلــــك، حیـــث نصــــت ال إلا انـــه فــــي قـــانون حمایــــة، النقصـــان فیــــه

یعتبـر بـاطلا كـل شـرط مخـالف لأحكـام هـذه  09/03من قانون حمایة المستهلك رقـم 13/05

المتعلــق بضــمان المنتوجــات  90/266مــن المرســوم التنفیــذي رقــم  10المــادة، كمــا أن المــادة 

مفعولـــه ویكـــون بـــاطلا،  نصـــت علـــى أنـــه یبطـــل كـــل شـــرط بعـــدم الضـــمان ویبطـــل والخـــدمات،

نـص  348المـادة  ونص المادتین الأخیرتین هو الواجـب التطبیـق باعتبـاره نـص خـاص، بینمـا

  .عام، والقاعدة تقول بأن الخاص یقید العام

إن وصـــف المنتجــات علـــى الشـــبكة، یمكــن أن یعـــد مــن قبیـــل الضـــمان  :الضــمان الصـــریح  -3

القــانون المــدني الجزائــري، وذلــك إذا اعتمــد المشــتري  مــن 353/01 إعمــالا للمــادة  الصــریح

الوصــف بصــفة رئیســیة، وعلیــه فــأي إشــارة یــتم إبــداؤها فــي أي موقــع تجــاري علــى  علــى هــذا

                                                           
المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، المشار ، 2009فبرایر  25المؤرخ في  09/03من القانون رقم  13أنظر المادة  1

  .13ص إلیه سابقا،
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ة جوهریــة أخــرى، یمكــن أن تعــد مــن قبیــل المنــتج أو ثمنــه أو صــف شــبكة الانترنــت بشــأن جــودة

  1.إرادة المشتري الضمان الصریح، وذلك بقدر تأثیرها على

  جزاء الإخلال بعدم الضمان  :الفرع الثاني

 قـائم علـى شـرط) المهنـي و المسـتهلك(في حالة وجـود عیـب فـي المبیـع أو العقـد بـین طرفیـه 

للقضــاء رفـع دعـوى الضــمان إلا بعـد مباشــرة القیـام بـإجراء معــین، فـلا یجـوز للمســتهلك اللجـوء 

  2:، وعلیه سنوضح ذلك فیما یليالإجراءات المعینة بعض

  إجراءات قبل اللجوء للقضاء: أولا

كــل  علــى یجــب:"بنصــها علــى أنــه 09/03قــانون حمایــة المســتهلك رقــم  13/01مــادة طبقــا لل

اســتبداله أو إرجــاع متــدخل خــلال فتــرة الضــمان المحــددة فــي حالــة ظهــور عیــب بــالمنتوج، 

فبمجـرد ظهـور العیـب یجـب علـى  3،"تصلیح المنتوج أو تعـدیل الخدمـة علـى نفقتـه ثمنه، أو

للمحتـــرف طلـــب تنفیـــذ الضـــمان مـــا لـــم یتفـــق الأطـــراف علـــى خـــلاف ذلـــك،  المســـتهلك أن یقـــدم

لتي تحدد مدة تنفیذ الالتـزام ا 10/05/1994الصادر في من القرار الوزاري 08وطبقا للمادة 

 لـة عـدم الاتفـاق بـین الطـرفینباتفاق المشتري، وفـي حا طلبه من المستهلك في أجل محدد بعد

الالتـزام بالضـمان، وفـي حالـة تقصـیر أو  ابتـداء مـن تـاریخ طلـب تنفیـذ أیام 07یحدد الأجل بـ 

بالإنــذار یمكــن حینئــذ  ابتــداء مــن تــاریخ اســتلام الإشــعار أیــام 07عــدم تنفیــذ الالتــزام فــي أجــل 

المسـتهلك رقـم  مـن قـانون حمایـة 75واسـتنادا إلـى نـص المـادة  ،هلك رفع دعوى قضـائیةللمست

 ج إلــى خمســمائة ألــفد 100.000ألــف دینــار التــي تفــرض عقوبــة الغرامــة مــن  09/03

  .جد 500.000دینار 

                                                           
المتضــــــمن القــــــانون المــــــدني، المشـار ، 26/09/1975المــــؤرخ فــــي  75/78الأمــــر رقــــم من  353/01أنظر المادة  1

  .57ص، إلیه سابقا

 .52-50، ص صالمرجع السابقعبد الفتاح بیومي حجازي،  2

المتعلـق بحمایـة المسـتهلك وقمـع الغـش، ، 2009فبرایـر  25المـؤرخ فـي  09/03مـن القـانون رقـم  13/01أنظر المادة  3

  .13ص المشار إلیه سابقا،
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  إجراءات اللجوء للقضاء: ثانیا

 ضــــمان العیــــوبتمــــنح بعــــض التشــــریعات للمســــتهلك، إمكانیــــة الرجــــوع علــــى المهنــــي بــــدعوى 

 د انقضـاء الفتـرة التـي یمكنـهحالة اكتشـاف المسـتهلك للعیـب الـذي لحـق بـالمبیع بعـ الخفیة، في

مــــدني مــــن القــــانون ال 1641العــــدول، حســــبما تــــنص علیــــه المــــادة  خلالهــــا مباشــــرة حقــــه فــــي

الالكتروني من تقـدیم منـتج معیـب لـه غیـر  القضاء الفرنسي حمایة المستهلك فرنسي، ویتولىال

 المقـررة فـي القـانون المـدني، العیـوب الخفیـة مطابق للمواصفات، علـى أسـاس الالتـزام بضـمان

 وفــي قــانون، حیــث كــان دائمــا یســبغ هــذه الحمایــة علــى المســتهلك بصــفته هــذه ولــیس بوصــفه

 التـي تفـرض المطابقـة 55بـنص المـادة  الاستهلاك الفرنسي، جاءت الحمایة شـاملة للمسـتهلك

 مایـة المدنیـة تقـدم ضـمانة أكبـر مـنلعیـوب الخفیـة، وهـذه الوسـیلة فـي الحالمسبقة من أضـرار ا

  .في ضمان العیوب الخفیة حسب القواعد العامة تلك المقررة
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  :خلاصة الفصل الثاني

 نطــاق مــن خــلال الفصــل الثــاني المتمثــل فــي حمایــة المســتهلك الالكترونــي نســتنتج أن اتســاع

عــاتق المهنــي، كــالالتزام العــام  توقیــع جملــة مــن الالتزامــات علــىحمایــة المســتهلك مــن خــلال 

وضــع قواعــد  بالســلامة بحیــث هــذا الأخیــر هدفــه تقویــة الحمایــة المقــررة للمســتهلك عــن طریــق

 والالتزام بالمطابقة وذلك بتقـدیم سـلع و خـدمات مطابقـة للمواصـفات المتفـق. ذات طابع وقائي

 ن أهم الالتزامات التي رتبها المشرع الجزائري علـى عـاتقوالالتزام بالضمان إذ یعتبر م ،علیها

  .والتي تعبر عن حمایة مضمونة من طرف المهني لصالح المستهلك المهني
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  :الخاتمة

مــع ظهــور جــرائم الانترنــت، وعــدم اســتطاعة القــوانین العقابیــة التقلیدیــة مواجهتهــا ســعت معظــم 

وتعــد  ، دول العــالم لاســیما المتقدمــة منهــا إلــى ســن التشــریعات والقــوانین لمواجهــة هــذه الجــرائم

الولایات المتحدة الأمریكیة من أوائل الدول التـي انتهـت لهـذه المشـكلات وحاولـت علاجهـا مـن 

حیـــث أصـــدر الكـــونغرس الأمریكـــي،  ،1984أكتـــوبر  10ل ســـن التشـــریعات ابتـــداء مـــن خـــلا

ـــل المعلومـــاتي، وفـــي ســـنة   ـــا یســـمى بالتحای ـــانونین متخصصـــین   ،1985قانون تـــم إصـــدار ق

ــــذي تنــــاول الجــــرائم الخاصــــة علــــى الأنظمــــة  لجــــرائم المعلوماتیــــة، قــــانون الغــــش والتعســــف ال

 ،1996فیفــري  08المعلوماتیـة للحكومــة الفیدرالیـة، وقــانون ســریة المخـابرات الالكترونیــة فـي 

قصـر فـي ناهیك عن قانون الاتصالات الذي تضمن نصوصا خاصة تهدف إلى تقیید حریة ال

الـــدخول للمواقـــع الالكترونیـــة قصــــد الإطـــلاع علـــى الصـــور والأفــــلام المخلـــة بـــالآداب العامــــة 

ولم یقف المشرع الأمریكي عند هذا الحد، حیث تعتبـر الولایـات ، المنتشرة على شبكة الانترنت

  .ةالمتحدة الأمریكیة هي أول دول العالم التي أعطت عنایة فائقة لمكافحة الجرائم المعلوماتی

 نتائجال:  

  :و لقد تمكن الطالب الباحث من التوصل إلى مجموعة من النتائج تتمثل فیما یلي

  .حمایة المستهلك الالكتروني لم تلق الاهتمام الكبیر من المشرع الجزائري -1

 ترونیـة، إذ نـص علـى بعـض القـوانینالمشرع الجزائري لم یسن قانون خاص بالتجـارة الالك -2

بالتوقیع الالكتروني والبعض الأخـر خـاص ببطاقـات الـدفع الالكترونـي  بعضها خاص المتفرقة

  .المستهلك الالكتروني وهذا لا یكفي لحمایة
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تعتبــر العقــود الالكترونیـــة عقــود إذعـــان إذا لــم یكــن هنـــاك تفــاوض، فـــإذا أمكــن التفـــاوض  -3

أمـا إذا  ،نوسمح للمسـتهلك بمراجعـة وتعـدیل بنـوده فانـه لا یعتبـر عقـد إذعـا حول شروط العقد

  .المراجعة فهو عقد إذعان جاءت بنود العقد جامدة لا تقبل

 الاقتراحات:  

 بحث تمكن الطالب الباحث مـن تقـدیمبناء على ما استخلص الطالب الباحث من نتائج لهذا ال

  :ومن جملة هذه التوصیات ما یلي لعقود المستهلك الالكترونيالتوصیات  بعض

ـــوانین  -1 ـــع الق ـــانون بطاقـــات الائتمـــان ضـــرورة تجمی ـــي وق ـــانون التوقیـــع الالكترون المتفرقـــة كق

  .شامل یسمى قانون التجارة الالكترونیة وغیرهم في قانون

ــــي كمــــا هــــو الشــــأن فــــي  -2 ــــة المســــتهلك الالكترون ــــات خاصــــة بحمای ضــــرورة تشــــكیل جمعی

  .عطائها صلاحیات واسعةوإ  المستهلك العادي،

  .المجتمع المدني المتعلق بحمایة المستهلك الالكترونيإیجاد مناخ قانوني لتحفیز نشاط  -3

  .ینبغي مراجعة القوانین الخاصة بالاستهلاك التي لا تتماشى والتطور التكنولوجي -4

یتعین فرض رقابة على العقود الالكترونیة لوقـف سـیطرة المحتـرف، وذلـك بإلغـاء الشـروط  -5

  .الغش والاحتیال التعسفیة ومنع

لعربیــة قــانون موحــد خــاص بالمســتهلك الالكترونــي تحــت إشــراف الجامعــة إصــدار الــدول ا -6

  .الجاد في هذا المجال وتعاونهم العربیة،

إنشاء مواقع الكترونیة عربیة لترشید المستهلك الالكترونـي وتوعیتـه وتقـدیم الـدعم القـانوني  -7

  .له
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تحفظـات علـى الاتفاقیـات على الدول العربیة المنظمـة لمنظمـة للتجـارة العالمیـة أن تجـري  -8

  .ضررا للمستهلك العربي العادي بصفة عامة والالكتروني بصفة خاصة التي تسبب

الأخیر نسال االله عز وجل التوفیق في هذا العمل، وأن یكون هذه وفي 

البحث المتواضع قد لمس كل جوانب الموضوع وأزالت أي لبس قد یتبادر 

ولو بشيء قلیل، هذا ویبقى إلى ذكر كل مطلع على هذا البحث العلمي 

عملنا المتواضع مشوبا بالنقص لا بالإجادة، كون النقص من صفات 

  .البشر والكمال الله وحده خالقنا سبحانه وتعالى

  -تم بحمد االله -
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  :قائمة المصادر والمراجع

  المراجع :أولا

 الكتب:  

، منشــورات الحلبــي الحقوقیــة، العقــد الإلكترونــي فــي القــانون المقــارنإلیــاس ناصــیف،  -1

  .2009، لبنان، 01ط

ـــد الإلكترونـــيأســـامة أحمـــد بـــدر،  -2 ـــة المســـتهلك فـــي التعاق ـــة( حمای ، دار )دراســـة مقارن

  .2005الجدیدة للنشر، الإسكندریة، الجامعة 

العقد الـدولي الإلكترونـي المبـرم عبـر الإنترنـت مـع التركیـز علـى حمودي محمد ناصر،  -3

  .2012، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الجزائر، عقد البیع الدولي للبضائع

، الـدار )مقارنةدراسة ( حمایة المستهلك في المعاملات الإلكترونیةخالد ممدوح إبراهیم،  -4

  .2007الجامعیة، الإسكندریة، 

المشــكلات القانونیــة لعقــود التجــارة الإلكترونیــة مــن حیــث الإثبــات زیــاد خلیــف العنــزي،  -5

  .2010، عمان، الأردن، 01دار وائل للنشر والتوزیع، طوتحدید زمان ومكان العقد، 

، دار )دراســة مقارنــة( نــيحمایــة المســتهلك فــي التعاقــد الإلكترو عبــد االله ذیــب محمــود،  -6

  .2012الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 

، )التراضي، التعبیر عن الإرادة، دراسة مقارنـة(العقود الإلكترونیةعلاء محمد الفـواعیر،  -7

  .2014دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 

دكتــوراه، تخصــص ، أطروحــة ، ركــن الرضــا فــي العقــد الإلكترونــيعبــد الرحمــان العیشــي -8

  .2017قانون، قسم القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

إثبــات العقــد (عقــود التجــارة الإلكترونیــة، العقــد الإلكترونــي محمــد إبــراهیم أبــو الهیجــاء،  -9

ـــدفع ـــة المســـتهلكین، وســـائل ال ـــر  الإلكترونـــي، حمای ـــة وغی ـــة، المنازعـــات العقدی الإلكترونی
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ـــقالعقدیـــة، الحكومـــة الإ  ـــة، القـــانون الواجـــب التطبی ، دار الثقافـــة للنشـــر والتوزیـــع، )لكترونی

  .2017الأردن، 

دار ، )دراســـة مقارنـــة( الــوجیز فـــي عقــود التجـــارة الإلكترونیــةمحمــد فــواز المطالقـــة،  -10

  .2011، الأردن، 03الثقافة للنشر والتوزیع، ط

دراســة (التجــارة الإلكترونیــةالحمایــة المدنیــة للمســتهلك فــي عقــود موفــق حمــاد عبــد،  -11

  .2011، بغداد، 01، منشورات زین الحقوقیة، ط)مقارنة

 رسائل دكتوراه:  

 ، أطروحــــــــةالمركــــــــــز القــــــــــانوني للمســــــــــتهلك الإلكترونــــــــــي رشــــیدة أكســــوم عــــیلام، -1

ـــــوم ال ـــــوق والعلــ ـــــة الحقــ ـــــري، كلیــ ـــــود معمــ ـــــة مولــ ـــــوراه، جامعــ ـــــانوندكتـــ ـــــص قــ ـــــیة، تخصــ  سیاســ

  .2018خـــاص داخلـــي، تیـــزي وزو، 

، أطروحة دكتوراه في الحقوق، كلیـة الطبیعة القانونیة للعقد الإلكترونيزهیرة بن خضرة،  -2

  .2015الحقوق، قسم القانون الخاص، جامعة الجزائر، 

 مذكرات ماجستیر:  

، مـذكرة ماجسـتیر فـي التشـریع الجزائـري لتراضي في العقـد الإلكترونـيعمیروش عبان، ا -1

في القانون، جامعة عبد الحمید بن بـادیس، كلیـة الحقـوق والعلـوم السیاسـیة، تخصـص القـانون 

  .2015المدني الأساسي، مستغانم، 

، مــذكرة ماجســتیر فــي القــانون فــرع التراضــي فــي العقــود الإلكترونیــةنــور الهــدى مــرزوق،  -2

  .2012كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تیزي وزو، ، لود معمريالمسؤولیة المهنیة، جامعة مو 
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 مذكرات ماستر: 

المتعلـق  18/05النظام القانوني للعقـد الإلكترونـي فـي ظـل القـانون رقـم نوریة حاسل،  -1

، مـــذكرة ماســـتر جامعـــة عبـــد الحمیـــد بـــن بـــادیس، كلیـــة الحقـــوق والعلـــوم بالتجـــارة الإلكترونیـــة

  .2018والعلوم السیاسیة، مستغانم،  اسیة، میدان الحقوقیالس

ــم محمــد بــافكر،  -2 ــانون رق ــة فــي ظــل الق ــة الإلكترونی مــذكرة ، 18/05المعــاملات التجاری

الماســتر فــي الحقــوق، جامعــة أحمــد درایــة، كلیــة الحقــوق والعلــوم السیاســیة، تخصــص قــانون 

  .2018أعمال، أدرار، 

 مجلات علمیة:  

یة علـى إسـناد الإرادة والتحقـق مـن الأهلیـة فـي العقـود تأثیر التقنیة الرقممنیة نشناش،  -1

، تصدر عن كلیة الحقوق والعلـوم السیاسـیة،جامعة وسیاسیة مجلة أبحاث قانونیةالإلكترونیة، 

  .2018محمد الصدیق بن یحي، جیجل، العدد السادس، جوان 

 ملتقیات: 

فــــي مجــــال  ، حمایــــة المســــتهلكأحمــــد إبــــراهیم عبــــد الهــــادي، أمینــــة مصــــیلحى ســــحبل  -1

محافظـة المنوفیـة برعایـة جمعیـة حمایـة  لتطبیق علـىبـا دراسـة میدانیـة(الخدمات الحكومیة

-21، یــومي یــومي القــاهرة مقــدم للمــؤتمر العــام الأول لحمایــة المســتهلك،ملتقــى  ،)المســتهلك

  .1995أكتوبر  22

ـــهروفیـــة ضـــیف و ســـمیة لـــرقط -2 ـــررات حمایت الملتقـــى ، ، المســـتهلك الالكترونـــي و مب

، الــوطني الثالــث حــول المســتهلك والاقتصــاد الرقمــي، ضــرورة الانتقــال و تحــدیات الحمایــة

  .2018أفریل  24-23المركز الجامعي عبد الحفیظ، بوالصاف، میلةّ، یومي 
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   الآلیات القانونیة في إبرام العقد الإلكترونـي فـي ضـوء التشـریع الجزائـرينهى شـیروف،  -3

الإطـار القـانوني لممارسـة التجـارة : لات الملتقـى الـوطني حـولمـداخ، )بین النص والممارسـة(

، كلیــة 2018أكتــوبر  03-02فعالیــات الملتقــى  18/05الإلكترونیــة علــى ضــوء القــانون رقــم 

  .2018، قالمة، 1954ماي  08الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم حقوق، جامعة 

  المصادر :ثانیا

 الأوامر:  

ــــم  -1 ــــر رقــ ــــي  75/78الأمــ ــــؤرخ فــ ــــدني، ، 26/09/1975المــ ــــانون المــــ ــــمن القــــ المتضــــ

ــــــــم  ــــــــانون رقــــ ــــــــتمم بالقــــ ــــــــدل والمــــ ــــــــي  05/10المعــ ــــــــؤرخ فــــ  55ع، ج ر، 20/06/2005المــــ

  .13/05/2005المؤرخة في

 القوانین:  

، 2004یولیــو  23لموفــق لـــا 1425عــام جمــادي الأولــى  05المــؤرخ فــي 04/02القــانون  -1

، 2004جـوان  27الصـادرة بتـاریخ الذي یحدد القواعد المطبقـة علـى الممارسـات التجاریـة، 

المتضــمن ، 11/07/2018المــؤرخ فــي  18/13، المعــدل والمــتمم بـــالقانون رقــم 41ج ر، ع

    .15/07/2018، المؤرخة في42ج ر، ع  ،2018قانون المالیة التكمیلي لسنة 

، المعـــــدل المتضـــــمن الدســـــتور، 2016مـــــارس  06المـــــؤرخ فـــــي  16/01القـــــانون رقـــــم  -2

  .2007مارس  07، الصادرة بتاریخ 14، عأ أوالمتمم، ج ر، ج ج 

المتعلــق بحمایــة المســتهلك وقمــع ، 2009فبرایــر  25المــؤرخ فــي  09/03القــانون رقــم  -3

، المعــــدل والمــــتمم 2009مــــارس  08المؤرخــــة فــــي  ،15عالمعــــدل والمــــتمم، ج ر، الغــــش، 

  .18/05بالقانون رقم 

المحــدد للقواعــد العامــة المتعلقــة ، 2015فبرایــر  01المــؤرخ فــي  15/04القــانون رقــم  -4

  .10/02/2015، الصادرة في06، ع ، الجریدة الرسمیةبالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین
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 ج ر،المتعلــق بالتجــارة الإلكترونیــة،  ،2018مــاي  10المــؤرخ فــي  18/05القــانون رقــم -5

  .2018ماي  16النشر ، تاریخ 28ع

 .2020لسنة  يقانون المستهلك الالكترون -6
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  رقم الصفحة  العنــــــوان

    شكر و تقدیر

    الإهداء

    الرموز والمختصراتقائمة 

  د - أ  مقدمة

عقــــــد المســــــتهلك لالإطــــــار النظــــــري : الفصــــــل الأول

  الإلكتروني

11  

  12  عقد المستهلك الإلكتروني     ماهیة: المبحث الأول

  12  المستهلك الإلكترونيعقد  مفهوم :الأول المطلب

  13  عقد المستهلك الإلكتروني تعریف :الأول الفرع

  13  تعریف عقد الاستهلاك الإلكتروني في التشریع الجزائري: أولا

  14  تعریف عقد الاستهلاك الإلكتروني في الفقه: ثانیا

  16  خصائص عقد المستهلك الإلكتروني: الثاني الفرع

  16  الإلكتروني من عقود التجارة الإلكترونیةعقد الاستهلاك : أولا

ــــا ــــدة : ثانی ــــد الاســــتهلاك الإلكترونــــي مــــن حیــــث الأطــــراف المتعاق ــــز عق   17تمیی
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  وموضوع المعاملة

ومبــررات  لعقــد المســتهلك الإلكترونــي الطبیعــة القانونیــة :الثــاني المطلــب

  حمایته

19  

  19  الإلكترونيلعقد المستهلك  الطبیعة القانونیة: الفرع الأول

  19  عقد الاستهلاك الإلكتروني بین العقد المسمى أو غیر المسمى: أولا

  20  عقد الاستهلاك الإلكتروني بین المساومة والإذعان: ثانیا

  21  عقد الاستهلاك الإلكتروني بین القانون الدولي والقانون الوطن: ثالثا

  21  مبررات حمایة المستهلك الالكتروني: الفرع الثاني

  24  شروط إبرام عقد الاستهلاك الإلكتروني :الثاني المبحث

خصوصــیة الشــروط المســتمدة مــن القواعــد العامــة فــي عقــد : المطلــب الأول

  الاستهلاك الإلكتروني

24  

  24  الرضا في عقد الاستهلاك الإلكتروني :الأول الفرع

  25  الإیجاب الإلكتروني: أولا

  29  القبول الإلكتروني: ثانیا

  30  الأهلیة وعیوب الإرادة في عقد الاستهلاك الإلكتروني: الفرع الثاني

  30  الأهلیة في عقد الاستهلاك الإلكتروني: أولا

  31  عیوب الإرادة في عقد الاستهلاك الإلكتروني: ثانیا
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شــروط إبــرام عقــد الاســتهلاك الإلكترونــي المســتمدة مــن  :الثــاني المطلــب

المتعلــق بالتجــارة  18/05دة فــي القــانون رقــم القواعــد الخاصــة لاســیما الــوار 

  الإلكتروني

33  

  33  الكتابة في عقد الاستهلاك الإلكتروني :الأول الفرع

  34  الكتابة الإلكترونیة: أولا

  35  لتوقیع الإلكترونيا: ثانیا

الوسائل الفنیة المعتمدة للتحقـق مـن الأهلیـة المتعاقـدة فـي عقـد : الفرع الثاني

المتعلـق بالتجـارة  18/05الإلكتروني المتضـمنة فـي القـانون رقـم الاستهلاك 

  الإلكترونیة

37  

تقنیـــــة الإعـــــلام علـــــى شخصـــــیة المـــــورد الإلكترونـــــي فـــــي القـــــانون رقـــــم : أولا

  المتعلق بالتجارة الإلكترونیة 18/05

37  

  39  الدفع الإلكتروني كتقنیة لتحدید أهلیة المستهلك الإلكتروني: ثانیا

  41  : خلاصة الفصل الأول

  43  حمایة المستهلك الالكتروني: الثاني الفصل

  44  حمایة المستهلك الالكتروني عند تكوین العقد: المبحث الأول

  44  حق المستهلك الالكتروني في الإعلام : المطلب الأول
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  44  مفهوم الالتزام بالإعلام : الفرع الأول

  45  تعریف الالتزام بالإعلام: أولا

  46  شروط الالتزام بالإعلام: ثانیا

  46  مبررات تقریر الالتزام بالإعلام قبل التعاقد: ثالثا

  48  الأساس القانوني للالتزام بالإعلام و مضمونه : الفرع الثاني

  48  الأساس القانوني للحق في الإعلام: أولا

  51  مضمون الالتزام بالإعلام الالكتروني: ثانیا

  53  المستهلك الالكتروني في العدول حق :المطلب الثاني

  53  مفهوم الحق في العدول : الفرع الأول

  53  تعریف الحق في العدول: أولا

  54  مبررات الحق في العدول  :الفرع الثاني

  54  إجراءات ممارسة الحق في العدول و أثاره :الفرع الثالث

  54  كیفیة ممارسة الحق في العدول: أولا

  55   ممارسة الحق في العدولأثار : ثانیا

  56  حمایة المستهلك الالكتروني من الشروط التعسفیة :المطلب الثالث

  56  الشروط التعسفیة تعریف :الفرع الأول

  57  أنواع الشروط التعسفیة  :الفرع الثاني
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  57  الشروط التعسفیة المتعلقة بتكوین العقد: أولا

  58  بتنفیذ العقدالشروط التعسفیة المتعلقة : ثانیا

  58  حق المستهلك الالكتروني في مكافحة الشروط التعسفیة :الفرع الثالث

  60  حمایة المستهلك الالكتروني عند تنفیذ العقد  :المبحث الثاني

  60  الالتزام بسلامة المستهلك الالكتروني :المطلب الأول

  60  الالتزام بالسلامة  تعریف :الفرع الأول

  61  الفرق بین الالتزام العام بالسلامة و الالتزام التعاقدي بالسلامة  :الفرع الثاني

  61  مضمون الالتزام في القوانین المقارنة  :الفرع الثالث

  61  ي القانون الفرنسيف: أولا

  62  في القانون الأوروبي: ثانیا

  62  في القانون الجزائري: ثالثا

  62  شروط الالتزام بضمان السلامة والطبیعة القانونیة له  :الفرع الرابع

  63  شروط الالتزام بضمان السلامة  :أولا

  64  الطبیعة القانونیة للالتزام العام بالسلامة: ثانیا

  65  الالتزام بالمطابقة :المطلب الثاني

  65  الالتزام بالمطابقة :المطلب الثاني

  65  المواصفات القیاسیة تعریف المطابقة و: أولا
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  66  ضمون المطابقة في القوانین المقارنةم: ثانیا

  67  المطابقة المسبقة: ثالثا

  68  شهادة المطابقة: رابعا

  68  دعوى المسؤولیة عن عیوب المنتجات :الفرع الثاني

  68  أساس المسؤولیة عن عیوب المنتجات: أولا

  69  المسؤولیةحالات سقوط شرط الإعفاء من : ثانیا

  69  الالتزام بالضمان  :المطلب الثالث

  70  مضمون الالتزام بالضمان :الفرع الأول

  70  مضمون الالتزام بالضمانتعریف : أولا

  70  الفرق بین الضمان و المطابقة: ثانیا

  71  أنواع الضمان: ثالثا

  72  جزاء الإخلال بعدم الضمان :الفرع الثاني

  72  اللجوء للقضاءإجراءات قبل : أولا

  73  إجراءات اللجوء للقضاء: ثانیا

  74  :خلاصة الفصل الثاني

  76  :الخاتمة
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  80  :قائمة المصادر والمراجع

  86  :المحتویات قائمة



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  :الملخص

المسـتهلك فـي العقـد الالكترونـي موضـوعا حـدیثا و هامـا للغایـة،  عقودیعتبر موضوع 

أن المعـــاملات الالكترونیـــة اكتســـحت طـــابع العالمیـــة و ألغـــت جمیـــع الحـــدود  باعتبــار

المستهلك هنا هـو طـرف أساسـي فـي هـذه العلاقـة لـذا أقـرت  الجغرافیة و السیاسیة، و

عنـد  هت بهـدف حمایتـمجموعـة مـن الضـمانا مختلف التشـریعات خاصـة الغربیـة منهـا

، مـــن العـــدول و الشـــروط التعســـفیة و لإعلام رضـــا المســـتهلكاتكـــوین العقـــد وتنفیـــذه بـــ

نصــت التشــریعات  مــن جمیــع مظــاهر الاســتغلال و التعســف، ومــن جهــة ثانیــةخــلال 

القضـائیة  السابقة الذكر على القانون الواجب التطبیق على مثـل هـذه العقـود و الجهـة

  .ي حال قیامهالمختصة بنظر النزاع ف

 حمایــــة عقــــود -الالكترونــــيالمســــتهلك  عقــــود -المســــتهلك :الكلمــــات المفتاحیــــة

  .العدول -الشروط التعسفیة -لإعلام رضا المستهلكا -المستهلك الالكتروني

  



 

 

 

  

  تم بحمد االله




